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 بسم الله الرحمن الرحيم

ََدْلِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتبُُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِب   ﴿   بِالْ

تَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا وَلَا يَأْبَ كَاتِب  أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَ 

يفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ  يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضََِ

ََدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَ  جُلَيْنِ فَرَجُل  وَامْرَأَتَانِ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْ

إِذَا مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الُْْخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ 

أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتبُُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ 

 تَكْتبُُوهَا وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح  أَلاَّ 

تُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِب  وَلَا شَهِ  َْ ََلُوا فَإِنَّهُ فُسُوق  بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَ نْ تَفْ يد  وَاِ 

ََلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم    .﴾ وَيُ
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:ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم  

وقد أحاطه المشرع  يعتبر العقد التوثيقي من أسمى المحررات وأبلغها قوة في الإثبات والتنفيذ ،  
الجزائري بنصوص قانونية وتنظيمية تجعل منه السند الذي يلجأ إليه الأطراف لتوثيق تعاملاتهم من 

من القانون المدني ، والقانون  423أجل حماية حقوقهم ومصالحهم ، ومن هذه النصوص المادة 
ا أسند المشرع المتضمن مهنة التوثيق ، و التي من خلاله 26/62/2626المؤرخ في  60/62

الجزائري للموثق مهمة إضفاء الصبغة الرسمية على العقود التي يشترط فيها القانون ذلك ، أو التي 
يرغب الأشخاص إعطائها هذه الصبغة وذلك من خلال  مراعاته للضوابط والشروط الموضوعية و 

مام مصالح التسجيل ، الشكلية  تحت طائلة البطلان ، وكذا الاجراءات الشكلية الخاصة بالتسجيل أ
المتضمن قانون التسجيل ، كما  60/52/5060المؤرخ في  561/  60  مرالتي تخضع  لأحكام الأ

يقع على عاتق الموثق إتمام إجراءات الشهر للعقود التي يحررها أمام المحافظات العقارية الواقع بدائرة 
  54/55/5061خ في المؤر  61/63لعقار محل العقد ، و الخاضعة لأحكام الأمر ااختصاصها 

العقاري والمراسيم التنفيذية له لاسيما المرسوم  سيس السجلالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأ
المؤرخ  60/04المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام  والمرسوم  21/64/5060المؤرخ في  60/02
المتعلق بتأسيس السجل العقاري ومختلف التعديلات الواردة عليها خاصة ما ورد  64/5060/ 21في 

قد التوثيقي الحجية القانونية بين الأطراف وفي مواجهة في قوانين المالية ، و هذا حتى يكتسب الع
الغير ، لتجعل منه سندا تنفيذيا يضمن حقا أو التزاما واجب التنفيذ يمكن صاحب الشأن من استعماله 

ق ا م ا سندا تنفيذيا له نفس  066، وقد اعتبره المشرع الجزائري من خلال المادة  في مواجهة مدينه
 .كام القضائية النهائيةالقوة التنفيذية للأح

وبالرغم من هذه الضوابط والشكليات التي يجب أن يحاط بها العقد التوثيقي ، إلا أنه من الناحية  
الواقعية قد تعترضه إشكالات تحول دون اكتماله أو تعرضه للبطلان بعد ذلك في أية مرحلة من 

علق باختلاف وجهات النظر في فهم و مراحل إنشائه ، وهذه الإشكالات لها أسباب متعددة منها ما يت
تفسير النصوص القانونية ، ومنها ما يتعلق بغياب التنسيق ومحاولات تقريب وجهات النظر بين 

بين  توثيقي محافظا على مكانتهمختلف الأطراف المتدخلة في العقد التوثيقي ، و حتى يبقى العقد ال
جهة والأطراف من جهة أخرى والتي لا يمكن  المحررات لا بد من توطيد العلاقة بين الموثقين من

كل ذلك يعني إيجاد حلول الإستغناء عنها من أجل إتمام إجراءات التسجيل والشهر والنشر والقيد ، و 
ل دون العثرات التي قد يتعرض لها ، حتى يتمكن من تحقيق هدفه ألا وهو الإستقرار في جدية تحو 

 .المعاملات وتحقيق الأمن القانوني
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ومدى  للعقد التوثيقي ةبالجوانب القانوني ةحاطفي الإ ةنظريال ةناحيالمن  هذا الموضوع ةهميأى وتتجل
هم الصفات التي تميزه أز ابر ا  و ، في الاثبات والتنفيذ  ةنشاء عقد تتوفر فيه القوه القانونيإفي  افاعليته

تعطي  ةجتماعيإ ةاء ثقافسر إ ةتتجلى اهميته في محاول ةالعملي ةما من الناحي، أعن باقي المحررات 
برام تصرفاتهم وذلك طراف لإليها الأإولى التي يلجا الأ ةوتجعله الوسيل يللعقد التوثيق ةالحقيقي ةالقيم

يجاد حلول إ ضه وتر العراقيل التي تع ةزالإويتحقق ذلك من خلال  ، مائتمان بينه و ةبما يحققه من ثق
.ةالطرف المستفيد من المعامل لا سيما يالمتعامل بالعقد التوثيقول منها هو الأ المتضرر يبقىنه لها لأ  

وجعله في  ، محاولة تقديم إضافة له في الجانب العملي منه وه دوافع اختيار الموضوعإن من أهم 
تى يحضى مستقبلا بالتفكير الجدي لإيجاد ، حمتناول الباحثين و اطلاعهم على مختلف إشكالاته 

وافع الشخصية لاختياره هي محاوله إختبار الذات في القدرة على استثمار ومن الد مناسبة ،حلول 
على جمع  المعلومات المكتسبة في هذا الموضوع من خلال المسار الدراسي والمسار المهني ، و القدرة

: ، و نحاول من خلال عرض هذا الموضوع الإجابة على الإشكالية التالية  المعلومات وحسن توظيفها
العقد التوثيقي بالنظر إلى النصوص القانونية التي ما هي الإشكالات العملية التي تعترض مسار 

 سنها المشرع الجزائري بشأنه ؟

سب لعرض المتبع من خلال هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي لأنه المنهج الان المنهجما أ
وثيق العقود ، وتحليل الأسباب التي أدت إلى القواعد الإجرائية لعملية تو مختلف النصوص القانونية 

.خلق الإشكالات التي تعترضه حتى تسهل معالجتها  

دراسة هذا الموضوع الى البحث عن مدى فاعلية النصوص القانونية المتعلقة بالعقد التوثيقي  وتهدف
في التوصل إلى إنشاء عقد له الحجية القانونية بغية التقليل من النزاعات والمحافظة بقدر الإمكان 
على حقوق الأطراف ، إضافة إلى محاولة الكشف على أغلب الإشكالات التي تعترضه وكشف 

سبابها بكل موضوعية ،  ومحاولة ايجاد حلول لها بغض النظر عن الأطراف المتدخلة في خلق هذه أ
الإشكالات ، وبالتالي تقديم إضافة جديدة لهذا الموضوع لاسيما في مجال البحث العلمي عامة 

.ولطالب القانون العقاري خاصة  

توفرة في الجانب النظري منه ونذكر التي تناولت الموضوع فهي م بالدراسات السابقةو فيما يتعلق 
 :منها 



 مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 

3 

من " التوثيق و إجراءات كتابة العقد بين الشريعة و القانون الجزائري " أطروحة دكتوراه بعنوان  -
، التي تطرقت إلى التوثيق بالكتابة و إجراءاته و  2651زازون أكلي جامعة الجزائر اعداد الطالب 

 .ذلك بين الشريعة و القانون مع إبراز أوجه الشبه و الإختلاف بينها  ظبط
بن محاد وردية  من إعداد الطالبة"  26/ 88مهنة التوثيق في ظل القانون " رسالة ماجستير بعنوان  -

، التي عالجت فيها الطالبة التوثيق كمهنة تجسد إرادة الأطراف في عقد رسمي 2651جامعة وهران 
 .ثبات و التنفيذ و ذلك بمجرد صدوره من موثقانونية و حجية في الإيكتسب قوة ق

م أسماء جامعة من إعداد الطالبة بوغال" العقد التوثيقي كسنة تنفيذي "رسالة ماجستير بعنوان   -
الذي عالجت فيها الطالبة مسألة قانونية مهمة تناولها قانون الإجراءات المدنية  ،2656 -5-الجزائر 

و الإدارية و ذلك فيما يتعلق بمسألة التنفيذ الجبري و أنواع السندات التنفيذية كون العقد الرسمي هو 
  .سند تنفيذي

ت الأهمية مما البحث تتمثل عموما في ثراء هذا الموضوع بالمعلومات ذالصعوبات أما بالنسبة 
يصعب الاستغناء عنها أو الاكتفاء ببعضها دون الآخر ، و كذلك الصعوبة في جمع المعلومات 

 .المتعلقة بالإشكالات العملية خاصة مع تباين آراء السادة الموثقين في هذا الموضوع
 : و قد إرتأينا ان التقسيم المناسب للبحث هو اشتماله على فصلين 

فيه للجانب النظري منه من خلال دراسة لماهية العقد التوثيقي بدءا بالتطرق  تعرضنا الفصل الاول -
لمفهومه بالمبحث الأول  ، و دراسة الجوانب الإجرائية لإنشائه من خلال المبحث الثاني ، أما 

المبحث الثالث خصصناه لحجية العقد التوثيقي من خلال عرض إجراءات التسجيل و الشهر     
 .لتنفيذية له و رتبنا هذه العناصر ترتيبا يتناسب و طبيعة الموضوع و إبراز القوة ا

منه و المتعلق  بالإشكالات  التي تعترض ( العملي)عرضنا فيه الجانب الواقعي  الفصل الثاني -
 . العقد التوثيقي خلال مراحل تحريره 

ه ، و بالمبحث الثاني و و ما بعد تحريره ، فتطرقنا في المبحث الأول منه إلى الإشكالات أثناء تحرير 
الثالث عرضنا الإشكالات المتعلقة بإجراءات التسجيل و الشهر على التوالي ، و هذا التقسيم و الترتيب 

 . فرضته طبيعة الموضوع التي تستلزم التسلسل في الإجراءات المنصوص عليها قانونا 
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 إذ ، لحقوق المتعاقدين حمايةالتعاقد بما فيه من  عمليةضروريا في  الرسميةا اعتبر عنصر لطالم 
الى  الحاجةالتعاقد ومع ظهور  عمليةنظام محكم بضوابط وقيود لتسيير  تأسيسكان من الضروري 
بين  متبادلةلما تحوي من التزامات   الانسانيةومختلف النشاطات  والمدنية التجاريةتدوين التعاملات 

ثم  ، الحضارات صبح يتطور وتتجلى فيه علامات تطور الشعوب وأ و، العقد الحديث  نشأطراف الأ
ها ويحصن المتعاقدةعلى الاطراف  سلطةه لكي يفرض وفحوابات من الضروري تقنينه وضبط شكله 

اسندت مهام تحريره  المطلوبة الرسميةالعقد  و لكي يكتسي ، تحمد عقباهامن الوقوع في التباسات لا 
الاطراف  اترادشكله ومضمونه وعلى توافق إ صحةشهاد عليه الى الموثق الذي يحرص على الا و

 يلمفهوم العقد التوثيق خصصنا الاول : وهذا ما سنقوم بتوضيحه من خلال ثلاث مباحث ،1المتعاقدة
بها  ينفردالى عرض بعض المميزات التي  اضافة ، ساس القانوني لهالأ تعريف والنضبط فيه  حيث

 .عن غيره من المحررات
الى عرض   إضافة القانونيةضوابطه  و ينشاء العقد التوثيقإ لكيفيةخصصناه ف الثانيما المبحث أ 

التي يتمتع بها العقد  الحجيةرقنا في المبحث الثالث الى تطثم  ، بعض النماذج من هذه العقود
 .يالتوثيق

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

   1بوسماحة ماجدة ،تقنية ترجمة العقود التوثيقية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الترجمة،جامعة
.10ص 5102وهران،الجزائر   
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 :مفهوم العقد التوثيقي  :ولالمبحث الأ 

 قانونية صفة وصاحبالتي يحررها شخص مؤهل ومختص  الرسميةالعقد التوثيقي هو نوع من الاوراق 
ضابط  بصفتهقانون التوثيق وهو الموثق المدني و شروط التي حددها القانون لفي تحريرها وفقا ل

وهو  بصفته ضابط عمومي الخاصةلعقود على االقالب الرسمي  إصباغ مهمةعمومي خوله المشرع 
ثق حين قيامه بهذه و والم الرسمي،هي تحرير العقود  عامة خدمةودي مخول قانونا بتقديم  بقاضيشبه أ

 .1التوثيقيةالعقود  لصحة المتطلبة التنظيمية الشكليات و القانونيةمن الشروط  مجموعةيراعي  المهمة

و سوف نتعرض في المطلب الأول منه إلى المقصود بالعقد التوثيقي ، نتناول فيه تعريف العقد 
أما المطلب الثاني فخصصناه للأساس ، التوثيقي من الناحية اللغوية و الإصطلاحية و القانونية 

المنظمة  و مختلف النصوص القانونيةي للعقد التوثيقي من خلال إعطاء مدلول لقاعدة الرسمية القانون
  .له 

 :العقد التوثيقي ب المقصود: ول الأ المطلب  

لهذا الارتباط لذلك يمكن  نتيجة يفهو يسمى بالعقد التوثيق ، التوثيق بعمليةمباشرا ارتباطا  يرتبط
 .استنادا لمفهوم  التوثيق  تعريف

 تعريف العقد التوثيقي: الفرع الأول 

 :العقد التوثيقي لغة : أولا

  ق الشيء توثيقا فهو موثقوث   " إحكام الأمر"على وزن فعل بمعنى ق رباعي التوثيق مصدر لفعل وث  
حكم وثاقها ألوثيقة ويقال وثقت الدابة بمعنى ي اخذ باأمره أالشيء المحكم ، وتوثق في  و الوثيق هو

 .2بشدة والتوثيق الإحكام و الإتقان

 

 

                                                           

 1مقني بن عمار، الاحكام القانونية المتعلقة بصحة وبطلان المحررات التوثيقية، دراسة في القانون الجزائري، دار هومة
.99ص 5102للنشر و التوزيع، الجزائر   

2 بن محاد وردية ، مهنة التوثيق في ظل القانون 52/88 المتضمن تنظيم التوثيق ، رسالة لنيل درجة الماجستير كلية
  

. 59ص  5110الحقوق ، جامعة الجزائر   
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 :صطلاحاا يالعقد التوثيق :ثانيا

ثبات العقود والتصرفات والالتزامات ونحوها من الحجج إ كيفيةهو علم يبحث في التوثيق اصطلاحا 
 إرادة تجاهإما العقد فهو أ،1المعاملات على وجه  الاحتجاج تتم فيوالسجلات والمكاتبات التي 

كون تو أ كالوصية و قد تصدر هذه الإرادة من جانب واحد تفاقهمالا يقانون ثرأحداث لإالمتعاقدين 
 .كثرأو أرادتين إاتفاق بين 

 :قانونا ييقالتوثالعقد   :ثالثا 

بصفته ضابط عمومي له طبيعة - الموثقيقي هو المحرر الذي يقوم التوثو السند أ يالتوثيق العقد 
 ،المنصوص عليها قانونابتحريره طبقا للأشكال و الترتيبات  -خاصة في تعيينه و اختصاصه الوطني

 المادةعرفه المشرع الجزائري من خلال و قد  ،2ذا حضرواإمن طرف المتعاقدين والشهود و يتم توقيعه 
و أو ضابط عمومي أعقد يثبت فيه موظف  وهالعقد الرسمي  "كما يلي3دنيمن القانون الم 452

وفي  القانونيةشكال للأن وذلك طبقا الشأتم لديه او ما تلقاه من ذوي  ما عامة، بخدمةشخص مكلف 
 .حدود سلطته واختصاصه

 :ساس القانوني للعقد التوثيقيالأ :الثانيالفرع 

رضائية العقود و العقد الرضائي هو العقد هي ائري القاعدة العامة في التعاقد طبقا للقانون الجز  إن 
 الإرادتينشكل معين فيكفي تطابق  إلىتبادل التراضي بين المتعاقدين دون الحاجة  الذي ينعقد بمجرد

 .العقد لإنشاء

، و مثالها عقد بيع  هكان الشكل ركنا لانعقاد إذاالعقد شكليا  ، يكون الأصلمن  استثناءاغير انه 
رتب عن العقد ويت ركن فيفالشكلية هي  ،  عقد بيع القاعدة التجاريةو  العقارات ، الرهن الرسمي

زيادة عن " 4من القانون المدني 10 مكرر 452وهو ما تنص عليه المادة   تخلفه البطلان المطلق

                                                           

.49بن محاد وردية ، المرجع نفسه ص   1
  

  .59ص  5114الخاصة ، دار هومة للطباعة و النشر طبعة باشا عمر ، حماية الملكية العقارية حمدي  2
صادرة في  28،يتضمن القانون المدني ، ج ر عدد  52/19/0922المؤرخ في  22/28 من الأمر 452المادة   3
 .22ج ر عدد  5112/ 51/12المؤرخ في  12/01، معدل و متمم بالقانون 0922/ 41/19

 

ص 5102في القانون الجزائري ، دار هومة  للطباعة و للنشر و التوزيع ، الجزائرمجيد خلفوني ،ـ نظام الشهر العقاري   4 
012.   
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تحرير العقود التي  البطلان ،تحت طائلة شكل رسمي يجب  إلى بإخضاعهاالقانون  يأمرالعقود التي 
كل عنصر من عناصرها  أوصناعية  أومحلات تجارية أو حقوق عقارية  أوتضمن نقل ملكية عقار ت

 ." ...محرر العقد موميعت لدى الضابط اليان هذه العملالناتجة ع الأموالو تودع  ...

 تضمنتهاا على مة يسندات رسمية تنفيذية و لها حج( قيةالتوثي)وتعتبر العقود التي يحررها الموثق  

 .بالتزوير لم يطعن فيها ما 

نقل  من شانهفي كل عقد  رسميةالقاعدة المشرع الجزائري على ضرورة توافر  أكدفقد  و بصفة خاصة
يرد على الملكية  و على كل ما العينية العقارية ، حق من الحقوقصريح ت أو إنشاء أوتعديل  أو

  .1ابط العموميضهذه التصرفات في محرر ينجزه ال إثباتالعقارية من تصرف وذلك عن طريق 

لما تنطوي عليه من مزايا  ، نظرا القانونيةستقرار المعاملات هي وسيلة وضمانة قوية لا إذاالرسمية ف
 : يلي كثيرة يمكن حصرها فيما

 .في الآجال القانونية المحددةالمحررات المودعة بالمحافظة العقارية  إشهارتضمن الرسمية  -

 .العقد وللغير لأطرافحماية  هيتحرير مختلف العقود التوثيقية لضابط عمومي   إسناد-

  جعلهاو العقارات و التي  الأطرافتضمن احترام الشروط القانونية الخاصة بتعيين قاعدة الرسمية  -
 .الشروط الأساسية في عملية الحفظ العقاريالمشرع الجزائري من 

            جل الإيداع أأصول جميع العقود و الوثائق من  ستلاماتلزم بعض محرري العقود  الرسمية-
 . و الاحتفاظ بنسخ أصلية منها مثل ما يمليه قانون التوثيق في هذا الشأن

 تمكينو  ، قصد التقليل من المضاربةي مراقبتها على السوق العقار  بسطن الدولة من تمك  الرسمية  -
  .2سم التسجيل و الشهر العقارير و منها تحصيل ، مالية كبيرة  مداخيلالخزينة العمومية من تحصيل 

لا خصه المشرع بنصوص في قوانين كثيرة  فقد الإثبات أدلة أسمىمن  ن العقد التوثيقيأاعتبارا من  و
من  452المادة و منها  هر العقاريبالش متعلقةالقوانين ال القانون المدني و قانون التوثيق وسيما 

                                                           

ـ012مجيد خلفوني ، المرجع نفسه ص    1  
5119وسيلة وزاني ، وظيفة التوثيق في النظام القانوني الجزائري ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع الجزائر   2 

95،94.  ص 
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المتضمن مهنة  12/151من القانون  4، و المادة  لعقد الرسميالقانون المدني التي اعطت تعريفا ل
، يتولى  الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية" يلي  على ماو التي تنص التوثيق 

 إعطاؤها الأشخاص، وكذا العقود التي يرغب  غة الرسميةبالتي يشترط فيها القانون الص تحرير العقود
  ."غةبهذه الص

  العقارية  للأملاكثبت الملكية الخاصة ت" يلي من قانون التوجيه العقاري على ما 59و تنص المادة 
 ." العقاري الإشهارعقد رسمي يخضع لقواعد في  العينيةو الحقوق 

 أنفي محافظة عقارية يجب  إشهاركل عقد يكون موضوع " 2 22/24من المرسوم  20المادة  وتنص
 ."يقدم على الشكل الرسمي 

في  إشهارقرار قضائي يكون موضوع  أوكل عقد " يلي  من نفس المرسوم على ما 25تنص المادة  و
و موطن و  و جنسيةو تاريخ و مكان ولادة  أسماءو  ألقابيشتمل على  أنمحافظة عقارية ، يجب 

ميلاد و جنسية الأطراف و أسماء و تاريخ ومكان ألقاب  يصادق على أنو يجب  الأطرافمهنة 
موثق أو كاتب الضبط أو سلطة إدارية في أسفل كل جدول أو مستخرج أو صورة أصلية أو نسخة 

  ."...ودعة من اجل تنفيذ الأجراء م

 : سهاماته في الإقتصاد الوطنيإو  مميزات العقد التوثيقي:  المطلب الثاني

 :مميزات العقد التوثيقي : الفرع الأول 

 وقوته في التنفيذ ، و هي شبيهة بتلك الإثباتهي قوته في التوثيقي بقوة قانونية مزدوجة و  يتمتع العقد
 أقوىو هذه القيمة القانونية تشكل  ، المقضي فيهالقضائية الحائزة قوة الشيء  الأحكامالتي تتمتع بها 

في تحقيق الاستقرار التعاقدي الذي يوفر بدوره الثقة العمومية في المعاملات الاقتصادية  الضمانات
 التي تضفى الصبغة الرسمية د العقد التوثيقي قوته من ميستوترقية الاستثمار بشكل خاص ، و  عامة

 

 

                                                           

.18/14/5112، صادرة في  02، يتضمن تنظيم مهنة الموثق ج ر عدد  51/15/5112مؤرخ في  12/15قانون   1
  

معدل و 08/00/0991صادرة في  29، يتضمن التوجيه العقاري ج ر عدد  08/00/0991مؤرخ في  91/52قانون   2 
. 52/19/0992صادرة في  22، ج ر عدد  0992سبتمبر  52مؤرخ في  92/52متمم بموجب الأمر رقم   
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 :  أهمهاعن ذلك مميزات تج الموثق و تن أماممجرد انعقاده عليه ب

 :حقق الثقة العمومية و الأمن القانوني يالعقد التوثيقي :  أولا

كلاهما نتاج قاعدة  نه يحقق الثقة العمومية  و الأمن القانوني ،من أهم مميزات العقد التوثيقي أ
إضفاء  لة للموثق عندجزء من السيادة التي فوضتها الدو  تكرسرسمية فإذا كانت الميزة الأولى ال

          ن الميزة الثانية تعتبر نتاج تدخل ضابط عمومي تتسم أعماله بالصحة ، الدقة الرسمية ، فإ
 المساس بالضوابط القانونية للعقدأو ،  تعمد الإخلال في حالةة تو الاحترافية ، و تفاقم مسؤولي

توقيعه وحده هو الذي يضفي  أنفيلاحظ  الشكليةبالنسبة للضابط العمومي المختص في مجال ف
، و لا يوجد أي استثناء لتبرير عدم وجوده المادي و الرسمية عند تلقي و تحرير العقد الرسمي 

، فلا مجال لتفويض  الشخصي لمعاينة حضور الأطراف و مطابقة إرادتهم للعقد المحرر بمعرفته
 .1إضفاء الرسميةو صلاحيات أالإمضاء 

 :النزاعات اءتقلإ قانونية  أداةالعقد التوثيقي :  اثاني

و العدالة و السكينة ومن ثم  الأمنط بستتمثل في  ناالنظام القانوني في بلادالغاية التي يهدف لها  إن
قوية توفر له حماية قانونية و استقرار في المعاملات  إثبات أداةالنزاع و تمكين المواطن من  قاءتإن فإ

 .مسبقة إثباتر وسيلة يتوف أيللدولة  الأساسيةالمهام  بين  يعد من

 : العقد التوثيقي مصدر مادي للسجلات: ا ثالث

 الإجرائيةالسجلات العمومية المختلفة ذات الصلة بالجوانب  إمداديساهم العقد التوثيقي بقدر كبير في 
و حركة رؤوس الأموال  ، لعقاريةنتقال الملكية اابمعلومات دقيقة حول  ،الشكلية التي يخضع لهاو 
: ضمونها نذكر منهامتتمتع بالدقة و اليقين في صحة  ، سجلات عمومية تأسيسيساهم في  ثم ومن

طبيعة و نوع التعاقدات  لإثباتعند الضرورة  إليها، و التي يرجع  ، السجل التجاري السجل العقاري
، و ذلك موازاة مع  التي توفرها الإثباتفضلا عن وظيفة  ، الرسمية التي تمت في فترة زمنية معينة

 . 2بها الموثقطلع يض، و في ذلك دليل الخدمة العمومية التي  الموثقيمسكها السجلات العمومية التي 
 

                                                           

1 لعجال عبد القادر ،"إسهامات العقد التوثيقي في الاقتصاد الوطني وفقا للتشريع الجزائري" ، مجلة الموثق العدد الأول
  

.24ص  5104يونيو    

. 22المرجع نفسه ص  لعجال عبد القادر، 2  



 الفصل الأول                                                     ماهية العقد التوثيقي
 

 
10 

 : العقد التوثيقي في الاقتصاد الوطني إسهامات :الفرع الثاني 

و الائتمان و اليقين في القيمة العقارية و المالية قرينة الثقة  الأسواقيساهم العقد التوثيقي في منح 
 تأسيستثبت و السندات الرسمية التي  ، قتصادية التي يوفرها العقد من وراء عقود الملكية العقاريةالإ

 .عينية تأميناتوجود  أوالشركات التجارية 

 :للخزينة  مهم العقد التوثيقي مصدر جبائي:  أولا 

من خلال العقد التوثيقي يقوم الموثق بالتحصيل الجبائي لحساب الدولة من خلال مختلف الرسوم ، 
التعاملات العقارية الناقلة  نتيجةفي ضريبة فائض القيمة  أساساحيث يحصل ضرائب مباشرة تتمثل 

 علىرسم ، كما يحصل ال حقوق التسجيل و رسم الشهر العقاري سيماللملكية ، و ضرائب غير مباشرة 
القيمة المضافة و الطابع ، لذلك فان القانون يحمل الموثق مسؤولية شخصية في تحصيل جميع هذه 

  .الضرائب و الرسوم

 :تدخل العقد التوثيقي مجالات :ا ثاني

 :تأسيس الشركات التجارية -1

 222لقد تدخل المشرع الجزائري عندما حدد الطابع التجاري للشركات التجارية من خلال نص المادة 
تعد باطلة حسب نص المادة  إلاو الرسمي  يثبت بالعقدعلى هذا النوع من الشركات  وأكدقانون تجاري 

ا النص فهذ"  ...كانت باطلة  إلاتثبت الشركة بعقد رسمي و "يلي امنه حيث تنص على م 2221
 قصد شكلية مما يعبر صراحة عنال التي وضعت قاعدة 0مكرر  452المادة  يحيلنا على أحكام
ستقرار في قانوني و إ أمنالتي يوفرها العقد التوثيقي من  و تكريس الضمانات المشرع في توفير 

و أهميته  تهفي أن كل استثمار داخلي مهما كانت طبيعللشك تدع مجالا و يدل دلالة لا ، المعاملات 
  .2لا يعتد به إلا إذا تمت مراعاة قاعدة التوثيق الإجباري،  في مجال الاقتصاد

 
 

                                                           
 .22لعجال عبد القادر ،المرجع نفسه ص  1

 

 2 0922لسنة  28، يتضمن القانون التجاري ج ر عدد 0922سبتمبر  52المؤرخ في  22/29من الأمر  222المادة  
.2ص  52/12/0994المؤرخة في  52ج ر عدد  52/12/0994مؤرخ في  94/18المعدلة بالمرسوم التشريعي    



 الفصل الأول                                                     ماهية العقد التوثيقي
 

 
11 

 :الإيجارد و عق -2
المعدل للقانون  5112فبراير  12المؤرخ في   12/15تدخل المشرع الجزائري من خلال القانون 

بتداء من نشر هذا القانون المبرمة إتحرر عقود الإيجار " ها مكرر جاء في 082المادة  أدرج التجاري و
في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الشكل الرسمي و ذلك تحت طائلة 

  ."...بكل حرية الاطراف وتبرم لمدة يحددها ، البطلان
الاستثمار و و هذا إن دل على شيء إنما يدل على أهمية عقود الإيجار التجارية و التي يرتكز عليها 

م لتوفير الأمن و يتسكان يمارس فيه هذا النشاط مهذا الأخير الذي يحتاج إلى أموال و سيولة بنكية و 
 .الاستقرار و السكينة للمستثمر أو التاجر

 : ة المخصصة للسكن ض الرهنيو تدخل العقد التوثيقي في مجال القر  - 3

داة قانونية في العينية و الشخصية ، حيث يعتبر أ ميناتعقد التوثيقي نجاعته في مجال التأثبت الأ
ة من قبل البنوك و المؤسسات ححماية المال العام من خلال عقد الرهن الرسمي للقروض الممنو 

وك عند و لما كانت القروض الرهنية لا تخلو من مخاطر عدم كفاية الضمان المقدم للبن، المالية 
مقترض و عدم الوفاء بديونه في الآجال المحددة ، كان ال عسارو إأفلاس و إأمباشرة الحجز العقاري 

ن القروض التي باعتبار أالسلطة العامة و المشرع  باهتماموضوع هذا الم ثرستأين من الطبيعي أ
مال عام ، و يلاحظ تدخل القروض  تعتبر الوطني الاقتصادالبنوك لتمويل مجالات عدة في  تمنحها

و اعتبارا لبرامج ، يجار لترقوي العمومي و البيع بصيغة الإرقوي المدعم و االت الرهنية في مجال السكن
دى الى تدخل المؤسسات المالية و البنكية في تمويل ن نشاط اقتصادي متزايد أو ما يتبعها م التنمية 

ذلك مساهمته ب مكرسا مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، مما نجم عنه تدخل متزايد للعقد التوثيقي
لاقتصاد الوطني من خلال تمكين المؤسسات البنكية و المالية من وثيقة تستعملها وسيلة للحجز في ا

 .1العقاري دون الرجوع الى القضاء
 
 
 
 
 
 

                                                           

. 22سابق صالمرجع اللعجال عبد القادر ،    1
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 :نشاء العقد التوثيقيإ: المبحث الثاني
، نظمها المشرع  ساسية تشترك فيها جميع العقودن أركاينشأ العقد التوثيقي بمجرد توافر أركانه و هي أ

 . منه 98الى  29حكام القانون المدني المواد من من خلال أ
لشكلية و ليها ركن الشكل في العقود ا، و يضاف إ1السبب ،المحل  التراضي ،: وهذه الاركان هي 

 لرهن الرسمي ، عقود الشركات ا كالبيوع العقارية ،، محددة من العقود نواع الذي اشترطه المشرع في أ
 .ن تتوفر فيه شروط أب العقد التوثيقي هذه الصفة يجب سو حتى يكت،  يجارات التجاريةالإ

 :العقد التوثيقي  وابطضو  شروط: المطلب الاول 

ن العقد نستنج أمن القانون المدني  452ورده المشرع في نص المادة من خلال التعريف الذي أ
 : يجب ان تتوفر فيه شروط نعرضها فيما يلي التوثيقي
 : شروط العقد التوثيقي:  ولالفرع الأ 

 :صدور العقد من طرف الموثق : أولا 

ن ، فهذا الوصف يعني أ {موثق}ن يكون صادرا من ضابط عمومي يشترط لنعت العقد بالتوثيقي ، أ
المؤرخ في  28222رقم  2، و قد نص القرار العقد حرر بمعرفة شخص يتسم بصفة الرسمية

د نه يشترط في العقمن المقرر قانونا أ"على مايلي  82ص  10عدد  0995 ، م ق 0991\01\50
، مكرس لاتفاق الطرفين محددا  على اصل الملكية محتوي،  مام الموثقمحررا أ ن يكونالرسمي أ

، مسجل ومنشور لدى مصالح الشهر  مام الموثقأ معاين لتسديد المبلغ ، للجهالةللمحل تحديدا نافيا 
 "العقاري

يق و هي الأمر تنظيم مهنة التوث المنظومة القانونية بالجزائر ثلاث قوانين تتضمنرفت و قد ع
و اخيرا القانون  0988\12\05المؤرخ في  52\88ثم القانون  0921\05\02المؤرخ في  21/90
ن العقد الذي يحرره ها اتفقت في مضمونها على اعتبار أو كل 5112فيفري  51المؤرخ في  15\12

 .ن يطعن فيه بالتزويرعقد رسمي له حجيته الى أهو الموثق 

 

 
                                                           

. و ما بعدها 52علي علي سليمان ، النظرية العامة لللإلتزام ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة الخامسة ، ص  1
  

.502ص ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر 5102حمدي باشا عمر، القضاء العقاري ، الطبعة الخامسة  2 
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 :ختصاص الموثقيتم تحرير العقد في حدود سلطة و إن أ: ا ثاني
ل القانون و كذا من خلاختصاص الموثق من خلال القانون المنظم لمهنته و يتم تحديد سلطة و إ
 .مكانيموضوعي او نوعي و :  و هذا الاختصاص نوعان،  المنظم للمحرر الرسمي

 :الاختصاص النوعي -1

رير العقد و ذلك بمجرد تعيينه و و الولاية في تحن تكون للموثق السلطة النوعي أيعني الاختصاص 
فإذا كان قد عزل من ،  العقد الرسميقائمة وقت تحرير ن تكون ولاية الموثق أ، و يجب  اليميندائه أ

ذلك التاريخ باطلا و  العقد الذي حرره ابتداءا منن هذه الولاية تزول و يكون إوظيفته أو تم نقله ف
 .1من قانون العقوبات 025و  020المادتين  القانون عقوبات جزائية حسب نص رتب عليهي

حالات المنع و التنافي كما يعتبر الموثق فاقدا لسلطته و اختصاصه في تحرير العقود إذا توفرت 
 .2المتضمن تنظيم مهنة الموثق 12/15الثالث و الرابع من القانون  المنصوص عليها في الفصلين

هلية ة وقت تحرير العقد و المقصود بالأهلية هنا هي أوولاية تامهلية كما يجب أن يكون الموثق ذو أ
رير العقود متناع عن تحيجب عليه الاو حكم قضائي أذا كان مجردا منها بنص قانوني فإالتصرف 

ة عرفية و ترفع عنها الحجية و تصبح عقود ميف هذه القاعدة تكون عقوده غير سلذا خالالرسمية و إ
    .3القانون المدني من 15مكرر  452طبقا لنص المادة 

 : الاختصاص الاقليمي -2

الاختصاص قاعدة جديدة في مجال  15\12المعدل بالقانون  52\88قانون التوثيق رقم  أرسى
الى كامل التراب  يمتد للتوثيقألوفة من قبل اذ جعل اختصاص المكاتب العمومية قليمي لم تكن مالإ

، تسري عليها مكاتب عمومية للتوثيق  تنشأ"منه على ما يلي نص في المادة الثانية  الوطني بحيث
اختصاصها الاقليمي الى كامل التراب الوطني  و يمتدبه ريع المعمول أحكام هذا القانون و أحكام التش

مهما كان  هفي مكتبو تحرير العقود  بتلقين الموثق يكون دائما مختصا اقليميا و هذا يعني أ "، 
 .كان او عقارا منقولا محل العقدينما وجد و أ الأطرافموطن 

                                                           

 1    المعدل،  0922لسنة  28ج ر عدد ، لمتضمن قانون العقوبات ا،  18/12/0922المؤرخ في  22/022الأمر رقم  
.52ج ر عدد ،  08/12/5151المؤرخ في  51/12بالقانون رقم    و المتمم  

، الكتابة الرسمية كدليل اثبات في القانون المدني الجزائري ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الطبعة ميدي احمد  2 
.54 55ص  5112الاولى    

.98وسيلة وزاني مرجع سابق،ص   3
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ي مكان حرية الموثق في افتتاح مكتبه في ألا تعني و قاعدة الاختصاص الوطني لمكاتب التوثيق 
نشاء مكتب التوثيق و تعيين مقره من صلاحيات وزير العدل حافظ إلأن ،  شاء من التراب الوطني

كما لا تعني ، لإرادته اختيار الموثق للعمل بأي مكتب من المكاتب الشاغرة خاضعا بقى ، و ي الأختام
، حتى ولو كان ذلك  خارجهن القانون يمنعه من تلقي العقود لقاعدة تنقل الموثق خارج مكتبه لأهذه ا
في حالة الضرورة المبررة قانونا لا مكتب إمقر ال أو المجلس التي يقع بهاص المحكمة اختصا بدائرة

للموثق تنسجم و قاعدة نفاذ العقد الرسمي في كامل التراب ذا فقاعدة الاختصاص الاقليمي الوطني إ
يعتبر ما " من القانون المدني التي تنص  ،12مكرر  452بموجب احكام المادة  المكرسة،  الوطني

فهذه القاعدة  1 "، و يعتبر نافذا في كامل التراب الوطني حجة حتى يثبت تزويرهالرسمي ورد في العقد 
للمؤسسات  الاقليمي المحدود الاختصاص الربط بين الاختصاص الوطني للموثق و قاعدة تشكل أداة

،  و كتابات ضبط المحاكمخرى التي يتعامل معها الموثق كالمحافظات العقارية و الهيئات العمومية الأ
، و مصالح  المحاكم، و ملحقات السجل التجاري و وكلاء الجمهورية و رؤساء  و مصالح الضرائب

المعمول او القضائي  الاداريهي مقيدة بدائرة اختصاص محددة تبعا لتنظيم الحالة المدنية و التي 
 .امبه

و كامل التراب الوطني تستجيب لمتطلبات  مع قاعدة النفاذ فيفقاعدة الاختصاص الوطني للموثق 
كثر من شاريع اقتصادية يمتد نشاطها الى أو مأمر بمؤسسات لأذا تعلق اسرعة المعاملات لا سيما إ

 .و مجلس قضائي واحدأدائرة اختصاص محكمة 

 :العقدالمقررة قانونا في تحرير  مراعاة الاوضاع :ا ثالث

شكال و القواعد المنصوص عليها قانونا و هذه الأللعقد الرسمي مراعاة يجب على الموثق عند تحريره 
 فتضفيالمحرر قرينة الرسمية التي يتمتع بها خيرة تعكس لشكليات تختلف من عقد لآخر، و هذه الأا

من  52ي بالثقة و حددت هذه الاوضاع من خلال نص المادة و يوح على ظاهره ما يدل على صحته
 . الموالي من خلال الفرعوسوف يتم بيانها و تفصيلها  المتضمن مهنة التوثيق ، 15\12القانون رقم 

 :ضوابط تحرير العقد التوثيقي : الثاني الفرع
المرحلة : هي لى تقسيم الموضوع الى ثلاث مراحلاسة ضوابط تحرير العقد التوثيقي إتقضي در 
 .2مرحلة مابعد تحرير العقدتليهما ، و مرحلة تحرير العقد ثم  التحضيرية

                                                           

.92مرجع سابق،ص الوسيلة وزاني   1
  

.042مرجع سابق،ص الوسيلة وزاني   2
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 :المرحلة التحضيرية: أولا 
 اغته في الشكل الرسمي و قد يكون عقد وصيبرام موثق يكون القصد في الغالب إعند اتصال الزبائن بال

جب حسن معلومات لكن في كلتا الحالتين يقع على الموثق وا أحيانا سبب القصد هو البحث عن
في حدود ما يسمح به نها الاطراف ر بشأيستفسرشادات و التوجيهات التي ستقبال و كذا تقديم الإالا

رادة لب عناية ودقة من طرف الموثق من أجل التأكد من إن هذه المرحلة تتطفإو عليه ،  القانون
 . طراف من وثائقبرام العقد من خلال ما يقدمه الأبلية إو التأكد من قاالمتعاقدين 

 : رادة المتعاقدينمن إ التأكد  -1

مام الموثق الذي يصيغها في العقد الذي يحرره في تتجسد إرادة المتعاقدين من خلال التعبير عنها أ
لغرض و تحقق اراده كل متعاقد تعابير و مصطلحات قانونية تؤدي المعنى الذي أ شكل صيغ و

متعددة منها  لأسبابهذه العملية سهلة بالنسبة اليه و ذلك ، و لا تبدو  المتفق عليه بين المتعاقدين
من القانون  81بغض النظر عن الحالات المحددة في المادة  ) كالصم والبكم و العمىالعوائق الحسية 

الحالات التي يعجز فيها  يضاوأو اللهجة التي يعبر بها المتعاقد ، و كذلك عامل اللغة أ (المدني
قد غرضه من تحرير ع اعمدو الحالات التي يخفي فيها المتعاقد ، أ المتعاقد عن التعبير عن مقصده

العقد ستيفاء انظر القانون لمجرد ثار فيصبح فعله مجرما في جاهلا ما يترتب عن ذلك من آ، ما 
حتى يتمكن ، ن يهيئ الجو النفسي الذي يستقبل فيه الزبائن لذلك كان لزاما على الموثق أـ، لشكلياته 

و إقناعهم  تقديم النصح لهم، ومن ثم التمكن من  مامهأغراضهم من التواجد من كشف حقيقة أ
 :ع الشكل القانوني المناسب للتصرف متبعا في ذلك الخطوات التالية تباإبضرورة 

 :ستقبال الزبائناحسن   -111

هم دورا كبيرا في مدى وضع ثقتفالجو المادي و المعنوي الذي يستقبل فيه الموثق زبائن مكتبه يلعب 
تلائم مع مهنته مثلا بما يستقبال الافتهيئة قاعة  ، عن حقيقة ارادتهم بالإفصاحاقناعهم و بالتالي ، فيه

على نظافة المكان يعطي الزبون صورة جيدة عن  و تجهيزها بوسائل التدفئة و التهوية مع الحرص
 . رتياحمن الإ او يمنحه نوعالموثق 

فة لمكتبه من خلال المشر  ن يجعل من مساعديه الواجهة أو من حيث المعاملة فيجب على الموثق 
ن استلزم إن استقبالهم ، و إعطائهم مواعيد و حسدوار الزبائن إسداء تعليمات لهم تسمح باحترام أ

 .مر ذلكالأ
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و ضرورة مقابلة الموثق نتظار أللزبائن لا تقتضي الا فهناك حاجاتحاجتهم لمجرد دخولهم و تبين 
و الاستفسار عن ماهية نسخة من عقد أو تحضير طلب استلام أ : شخصيا منها على سبيل المثال

الزبون يتطلب منه ن نية و حتى يكشف الموثق ع،  كالفرائض و الوكالاتالوثائق اللازمة لتحرير عقد 
لم معادن ، و الناس كما قال الرسول صلى الله عليه و س مع الناس عاملفهو يت ، جراء حوار معهإ

و الجاهل و المثقف ، ي و المتعلم م  فالبشر أصناف مختلفة هناك الأ ، منها النفيس و منها دون ذلك
علماء النفس تشخيصها على خرى يصعب حتى و بينهم أصناف أ، و الطيب  لساذج و الخبيثو ا

سلوب أستعمال لغة و الى إفيضطر ، و حنكة  ن يتعامل معهم بذكاءحينها أ ب على الموثقيجلذلك 
قد يستدرجه ببعض  ، و رادتهو يتركه يعبر عن إ ليهإ، فيستمع  خرإلى آحوار يختلف من زبون 

،  دراكهو الاسلوب الذي يتناسب و مستوى إ للغةبا و معرفة حقيقة إرادته لإزالة الغموض، الاسئلة 
جلاء حقيقة نية الزبون يتمكن من إسداء النصح و التوجيه إليه و بالتالي يتوصل ستإستطاع لأنه إذا إ

 .رادتهإلى تحرير العقد الذي يتناسب مع إ
  :سداء النصحإ -12 1

وفقا لما تقتضيه قواعد  رشادو الإن يقدم له النصح الموثق بعد كشفه عن نية الزبون أ من واجب
و القانون و هذا و مخالفة للشرع ، و عليه أن ينبه صاحب التصريح إلى ما فيه من خطورة أ القانون
 .هو نصيحةالتنبيه 

يجب على الموثق أن "  المتضمن تنظيم مهنة التوثيق 12/14من القانون، 051 فقد نصت المادة 
مع القوانين انسجام اتفاقاتهم طراف قصد ، و أن يقدم نصائحه إلى الأ كد من صحة العقود الموثقةيتأ

 ...."عليها و تضمن تنفيذها التي تسري 
 :ثار المترتبة على العقدشرح الآ  -13 1

  زامات القانونية و المالية التي تترتب في ذمة المتعاقد بمجرد توقيع العقدتهو الالثار العقد المقصود بآ
 دثار تختلف باختلاف طبيعة كل عقالعمومية و هذه الآفيصبح كل منها ملزم بتنفيذها و لو بالقوة 

تبة عن بيع الملكية ثار المتر لآاو ،  يجارلبيع غير تلك المترتبة عن عقد الإثار المترتبة عن عقد افالآ
ما أن شروط التعاقد ك،  ةالمترتبة عن بيع الملكية العقارية المفرز ة تختلف عن تلك عاشالعقارية الم

 . و الثمنثارا مختلفة حتى لو تطابق عقدان من حيث الطبيعة و المحل المتباينة تنتج آ

إلى توجيه الزبون إلى السبل و تتعدى  ذونصيحة الموثق للزبائن قد تكون أوسع من شرح الآثار إ
 أو منعدماتخاذها لحل مشاكلهم و تصفية ملفاتهم حتى و لو كان دوره فيها جزئيا االواجب جراءات الإ

                                                           

.المتضمن مهنة التوثيق ، المذكور سابقا 15\12من القانون  15فقرة  05المادة   1
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يمكن للموثق " يلي  لتوثيق على ماالمتضمن قيام مهنة ا 15\12من القانون  04و قد نصت المادة 
، كلما طلب منه ذلك ، و إعلام الأطراف  حدود اختصاصه و صلاحياته استشاراتن يقدم في أ

لى تحرير إذلك حتما ن يؤدي ، دون أ ثار المترتبة عن تصرفاتهمكذا الآ، و  لتزاماتهمبحقوقهم و إ
كد الموالية و هي تأتي المرحلة أ، ت رادة المتعاقدين و يطمئن لذلككد الموثق من إو بعد أن يتأ" العقد

 .وتصريحاتو سندات ليه من وثائق للتعامل فيه بناءا على ما يقدم إ الموثق من مدى قابلية المحل

 : من قابلية محل العقد للتعامل فيه كدالتأ -2

 22كالعمل طبقا لمفهوم المادة  او معنويكالعقار و المنقول و القيم أ امادي ئامحل العقد قد يكون شي
كد من مدى صلاحية المحل و مطابقته للشروط ، و يقع على عاتق الموثق التأ من القانون المدني
ن المستندات كان المحل عقارا يجب على الموثق أن يتأكد من أذا ، فإ توفرها فيهالقانونية الواجب 
 .متوفرة و صحيحة قانونا التي تثبت وجوده 

ذا كان المحل عملا يجب أن يتأكد بأن إنجازه ممكنا و غير مستحيل ، كد من و يتحقق هذا التأ وا 
 :خلال مايلي

 :تحديد المستندات الواجب تقديمها  -11 2

مل ومن ثمة و يكيف طبيعة التعارادة المتعاقدين يسهل هذا الأمر على الموثق عندما يتعرف على إو 
 1مينوثائق إثبات هوية الاطراف وشهادة التأ ر، والعقد الاصلي المشه:ب مثلا في عقد بيع العقار يطل
ذا و إذا كان أحد الأطراف شخصا معنويا فيجب أن يطلب منه السجل التجاري إ ذا كان العقار مبنيا،إ

كد من قيام إذا كان شركة مدنية للتأ و قرار الاعتماد و القانون الاساسي، أ مه الجبائيو رقكان تاجرا 
 .2شخصيته المعنوية و بالتالي توفر أهلية التعاقد

 :فحص السندات شكلا ومضمونا   -212

عطاءه شكلا قانونيا يضفي عليه هذه الصيغة و من ثمة تقضي إن قاعدة الرسمية في العقد التوثيقي إ
  ررته إذا كان العقد إداري و الجهة الرسمية التي حأسم و ختم الموثق فحص وجود إيتعين على الموثق 

أكد الموثق من حكما قضائيا و كذلك نفس الشيء بالنسبة لرخص وشهادة التعمير التي يجب أن يتو أ
                                                           

ضد الكوارث الطبيعية ، ج ر عدد، يتعلق بإلزامية التأمين  5114اوت  52المؤرخ في  14/05من الامر رقم  12المادة   1 
.55ص  5114\18\52،  صادرة في  25   

.، مرجع سابق29علي علي سليمان ، النظرية العامة لللإلتزام ، ص  2
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صدورها من الجهة المختصة نوعيا و إقليميا ، كما يتأكد أيضا من تأشيرة الشهر العقاري بالنسبة 
 .للسندات الناقلة للملكية العقارية

موضوع الذي صرح به الزبون عندما نها تتضمن الما من حيث المضمون فعلى الموثق التأكد من أأ
إضفاء الصبغة الرسمية على تعامله ، و عندما يلاحظ الموثق أي تناقض أو لبس رغبته في بدى أ

ن يسال صاحبها حتى يزول اللبس و يتمكن هو من كشف و تحديد الطبيعة عليه أ، على السندات 
 .برامهكون سند يؤسس عليه العقد المراد إن تنية للسند و يقرر مدى صلاحيتها لأالقانو 

  :انونية للسندالطبيعة القتكيف  -13 2

و هم جاهلون لطبيعتها ، يحملون سندات شخاص الذين يرتادون مكاتب التوثيق إن الكثير من الأ
نه و هو يعتقد بأو تصريح بالتنازل لبيع أو مجرد قرار إستفادة أحدهم وعدا بافقد يحمل أ ، القانونية

ن يفحص هذه السندات ويكيف لذا فمن واجب الموثق أ ، ل عقد ملكية صحيح شكلا و مضمونايحم
 .ثارها القانونيةية و آثباتو يشرح قيمتها ومدى قوتها الإ، طبيعتها القانونية 

ستوفت في هذه الوثائق دمها فإذا إو من خلال هذه المرحلة يقرر الموثق صلاحية هذه الوثائق من ع
 .الملف ويلتزم بتحرير العقدالشروط القانونية يقبل الموثق 

م عليه ثم يتلورادة الاطراف جسد فيه إالذي ينعقد فيه سجل العقد الذي ي تحديد التاريخومن ثمة 
 .ن لزم ذلكقوانين و يوقع الاطراف بحضور الشهود إال

ذ  .جراءات اللاحقةيترتب على عاتق الموثق إتمام كل الإ ا تم توقيع العقدوا 

 :مرحلة تحرير العقد: ثانيا 

 :القدرة على تحرير العقد -1

شكال التي و الأطراف في عقد يحرره وفقا للشروط ثق في هذه المرحلة بتجسيد توافق إرادة الأم المو يقو 
ن يتمتع الموثق بالقدرة على تحرير العقد يجب أ و ، 1ينص عليها القانون و التنظيم الجاري به العمل

ن يكون متمكنا من الاسلامية ، و أمن أحكام الشريعة لمامه بقواعد القانون و الحد الادنى إمن خلال 
 .ساسية التي تحدد شكل العقداللغة العربية عارفا بالعناصر الأقواعد 

                                                           

.020المرجع السابق ص ، وسيلة وزاني   1
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   و بياضأقراءته و بدون إختصار  لهتسفي نص واحد واضح  1باللغة العربيةير العقود فيقوم بتحر 
و الشهر ويوم التوقيع بالحروف وتكتب و تكتب المبالغ و السنة  ،سطربين الأو كتابة نقص أو أ

د الصفحات و على عدسفل في الهامش أو أحالات رقام و يصادق على الإبالأالتواريخ الاخرى 
و هذا ما  الشهود و الموثق ، وطراف المشطوبة في العقد بالتوقيع بالأحرف من قبل كل الأ الكلمات

 .مهنة الموثق تنظيمالمتضمن  15\12من القانون  52نصت عليه المادة 
 :ساسية للعقد التوثيقيالعناصر الأ -2

طراف و محل العقد و السبب من انعقاده إرادة الأل منها العقد التوثيقي هي إفراغ ي يتشكالتالعناصر 
اصر هي القالب الذي تفرغ العن، فهذه  طراف العقدتفق عليها ألى الشروط المشروعة التي يإضافة إ
الذي يكون  ، فعناصر العقد العقدركان العقد و شروطه و تختلف هذه العناصر حسب طبيعة فيها أ

محله عمل يختلف عن عناصر العقد الذي يكون محله حق عيني فعناصر الوكالة تختلف عن 
التي يكون محلها حق عيني تبعا  يضا عناصر العقودعقد البيع العقاري ، و تختلف أ عناصر
ن هذا الاختلاف لا يعني عدم إلا أ ةالهبعن عناصر عقد الوصية تختلف عناصر عقد ذ إ، تها التسمي

لتزام وتنفيذه ا ركن في العقد أو شرط لقيام الإمبين كل العقود باعتبارها إ مشتركة ساسيةأوجود عناصر 
 :وهذه العناصر تتمثل غالبا فيما يلي

  :ةالشعبي ةالديمقراطي ةالجزائري ةالجمهوري عبارة -11 2

ه ويستنتج هذا تطبيع تي عقد رسمي مهما كانفي العقد ويجب أن يستهل بها أ الرسميةعنوان  و هي
    كما تعني هذه العبارة ، التوثيقيةرير الوثائق والعقود ب من خلال العرف الذي جرى عليه تحالوجو 

من ثمة في ظل قانونها العقد و  برمأالتي  الدولةنتساب الى الإ -القانون الدولي الخاص  رفي نظ -
 .2تنازع القوانين القانون الواجب التطبيق في حالة لى الرجوع إ

 

 

 

                                                           

مع العقود، الصادرة عن م ع أ و ،التي تتضمن كيفية التعامل  50/12/0999المؤرخة في  888راجع المذكرة رقم   1  
. المحررة باللغة الفرنسية  

 . المتضمن القانون المدني المذكور سابقا 0922\19\52المؤرخ في  22/28من الامر  09و  08المادة   2
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 :سمه ولقبهموقع مكتب التوثيق و إ -12 2

حتى التي يوجد بها مقر المكتب مع ذكر عنوانه بالضبط  المحكمة ختصاصا دائرةسم إ ن يذكرأي أ
تحدد من خلاله ق تللموثن الاختصاص الاقليمي كما أ ، لى مكتبه بسهولةيتمكن الناس من الاهتداء إ

 .1من قانون التسجيل 10فقرة   22وهذا ما تنص عليه المادة  المختصةمصلحه التسجيل 

و أ" امامنا" كعبارة  قالموثسمع مو  ىمرأو الاتفاق تم على أ التعاقدن التي تفيد بأ ثم تكتب العبارة
  عبارةو من ينوب عنهم وهي لأطراف العقد أ يحضور الفعلال  ثم تليها العبارة التي تفيد" لدينا"
و سواء بنفسه أ يكون حاضرا فعلا نن يبرم عقدا توثيقيا يتعين عليه أكل م نأو التي تعني ب "حضر"

 .قموثمام محررة بدورها أ ق بموجب وكالةالموثائبه امام بواسطة ن

  الجزائيةالموثق  خطيرة ترتب مسؤوليةار ثعدم حضور المتعاقد فعلا أمام الموثق آ و يترتب على
نها م أمن قانون العقوبات باعتباره قد قرر وقائع يعل 502 موجب نص المادةبالتزوير  تهمةوتعرضه ل

ن في المكان والزمان بشرط أ مختلفةو في مجالس د يكون الحضور في مجلس عقد واحد أوق ، كاذبة
شهود إثبات  واذا كانأما إ،  طرافيثبتون توافق إرادة الأ دلشهود ع واذا كانإ نفس الشهوديحضر 

 .ثباتهفيمكن أن يحضر مع كل طرف شهوده لإثبات ما يراد إ

 :طراف العقدأ  -13 2 

بيان ما يفيد  ضرورة  وجب القانونشكله أ ركانه صحيحا فيي مستوفيا لأحتى يكون العقد التوثيق 
اسم " بيان ضرورةيق التوثمن قانون  59 المادة نصتهليتهم فقد الأطراف و أ بهويةالتعريف الكامل 

 ". مطراف وجنسيتهالأولادة ومكان  يخار وت ولقب وصفة و موطن 
 سيس السجل العقاريالمتعلق بتأ 24\ 22من المرسوم  25 كما نصت على ذلك أيضا المادة 

ن ولادة و جنسية و تاريخ ومكاسماء و ألقاب و أن يشتمل على واشترطت في العقد الخاضع للإشهار أ
لمصادقة عليها من طرف الموثق في أسفل النسخة المودعة مع وجوب ا، طراف موطن ومهنة الأ

 .جراءلتنفيذ الإ
 الموصى لهم مع تقديمو أ والورثة للمتوفى المدنية إلى الحالة شارةالإ الوفاةشهادات بعد لا واشترط في
لى أن يشير إ كما يجب على الموثق ، الجنسيةتثبت  رسمية وثيقةالميلاد وكل شهادات  منمستخرج 

لهم حسب نص  المدنية هليةالأطراف اي لتي تسمح بتحديد الشرط الشخصي للأجميع العناصر ا
 .24 \22من المرسوم  22 ةالماد

                                                           

1 .المعدل والمتمم 0920لسنة  80المتضمن قانون التسجيل ج ر رقم  0922\05\19المؤرخ في  22/012الامر  
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و هذا  سم الابإ ، الهوية ببطاقة الخاصةالمعلومات  ،1 الميلادرقم شهادة  :ومن هذه العناصر  
ن يتحرى أوجب على الموثق  معنويا اطراف العقد شخصأما إذا كان أحد أ لشخص الطبيعي ،بالنسبة ل

لنسبة للشركات التجارية يجب ذكر ، فبا، وشكله القانوني و مقره و تسميته  بهويته المتعلقة المعلومات
لجمعيات ذكر مقرها و ل ، و بالنسبة يضا رقم تسجيلها في السجل التجاري ورقم التعريف الجبائيأ

 .ةساسيالأيداع قوانينها بة للنقابات مقرها وتاريخ ومكان إتاريخ و مكان تصريحها ، و بالنس
 خرىركات و الجمعيات و النقابات و الأشخاص الاعتبارية الأيضا التصديق على هوية الشأويتم 

وتكون جميع المعلومات ،  22/24من المرسوم  25 المنصوص عليها في المادة ضمن الشروط 
لذي اتحت مسؤولية الموثق مطابقة للواقع هليتهم أ طراف والأ بهوية والمتعلقةفي العقد  المذكورة
 .ةذلك الحرص واليقظ فينه تحرى يفترض أ

 :محل العقد  -14 2

وقد يكون  كالوكالةكما قد يكون عملا  ، الرهن يجار والإ البيع ون محل العقد قد يكون حقا عينيا كإ
في العقود التي  "التعيين"تحت بند  يالعقد التوثيق فيويدرج محل العقد  ،رالقص ككفالةحقا شخصيا 

كما قد  كالوكالةذا كان المحل عملا إ "الموضوع"و تبعيا وتحت بند أصليا كان أ محلها حقا عينيا يكون
تعلق الأمر بتصريحات من أو نص الإشهاد عندما ي "نص التصريح"ا تحت عنوان نيمعيكون المحل 

 .و الغيرالإشهاد على النفس أ ثباتباب إ

فإذا كان المحل  ، للجهالةه تعيينا دقيقا نافيا تعيين وجبركان العقد ن المحل ركن من أوباعتبار أ 
ة للزراعة معد اريةرضا عواصفاته ومميزاته وطبيعته فيذكر إذا كان مبنيا أو أن تذكر كل معقارا يجب أ

و أ شائعة ملكية ، وحدوده ، ومساحته ، ذا كان مبنياثم مشتملاته إ ، تجاريا وسكنيا أ البناء ،و أ
 و موقعه ، و ولاية أو الحي ثم بلدية و المخططأ القطعةكرقم  بدقةثم تحديد موقعه  ، تامةو أ مشتركة

بالعقار التي  المتعلقةوعموما تذكر كل المعلومات  ، الملكية ومجموعةذا كان ممسوحا يذكر القسم إ
خلا الوثائق ق على هذه المعلومات من ن تميزه عن غيره من العقارات ويتحصل الموثمن شأنها أ
 شهادة ، التجزئة رخصة ، البناء رخصة ، مخطط المرفقال ، كسند الملكية طرافالأالمقدمة من 

تقدم  وشهادة ،  المطابقة شهادة ، دفاتر الشروط ، المرفقة رةالخب ، للتقسيم ول الوصفيةاالجد ، التقسيم

                                                           

.، المتضمن تأسيس السجل العقاري المذكور سابقا 52/14/0922الصادر في  22/24من المرسوم  22المادة   1  
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و محتواه المادي أ (المحل)العقار طبيعةن تغير من من شانها أ المقدمةشغال وكل هذه الوثائق الأ
 .2، مع إحتفاظ الموثق بأصولها لدى مكتبه وتحت مسؤوليته1 في مضمون العقدووجب ذكر مراجعها 

في تحديد  الدقة يتحرىن ق أالموثمتناع عنه وجب على بعمل أو الإكان محل العقد هو القيام ذا أما إ 
وتصريح  رادةإو الملتزم بتنفيذها وذلك حسب و المتفق عليها أالتصرفات المرخص بها أ ةماهي

 .الاطراف

 :صل الملكيةأ  -15 2

أصليا كان  اعيني االذي يكون محله حق يفي العقد التوثيق ساسيةالأمن البيانات  الملكيةصل يعتبر أ 
راد حتى يتمكن كل من أ و التسجيل ، بالإشهارصلي المتعلقة العقد الأ بذكر مراجعوذلك  ، و تبعياأ

ق ومصالح التسجيل كالموثخرى باستعمال مصادر أ الحاجةليه عند من ذلك الرجوع إ التأكد
و أ هتسجيل تقيد وررت العقد وحفظت أصله أي الهيئات التي حأ الدولة وأملاك العقاريةوالمحافظات 

 .شهره

 :و التقييمالثمن أ -16 2

حتى  "يمالتقي"و أ "الثمن"د بنو التي يكون محلها حق عيني لا بد أن تشتمل على عنوان أ كل العقود 
 :همهاأ ةجوهري لأسبابوذلك ولو كان المقابل هو عقار كما هو الحال بالنسبة للمبادلة 

همال المستأجرو لمشتري أليجار هو التزام أو الإ ن الثمن في البيعأ _ عليه قد يعرض العقد  النص وا 
م مؤجلا و مستعجلا أ ن يبين كيف تم تسديدهثق بتحديد الثمن بل يجب أالمو  و لا يكتفي ، للبطلان 
و القسط في إذا تأخر المشتري عن دفع الثمن أ للبائع التنفيذية النسخةتسليم  له يتسنى  ذلك حتى

 .المتفق عليه جلالأ

الثمن ( 2\0) في العقد الرسمي وتحت نفس البند أن خمسن يثبت  كما يتعين على الموثق أ_ 
من قانون  10\522 المادة حكاملأ يداعه لحسابه الخاص بالخزينة تطبيقاالمصرح به قد تم إ

 .1التسجيل

                                                           

1
 .المذكور سابقا 22/24من المرسوم  22المادة   

2
 .عن المديرية العامة للأملاك الوطنية 05/15/0992الصادرة بتاريخ  298المذكرة رقم   
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و ملائمته للجدول صحة التصريح أ مدى مراقبةن الثمن المصرح به يمكن مصالح التسجيل من كما أ 
و أ لبسي العقار بالحروف والأرقام تجنبا لأ قيمةو ويجب كتابة الثمن أ ،الرسمي لتقييم العقارات 
من  52 المادةو شخص تكون له مصلحه من وراء ذلك كما نصت على ذلك تأويل من أي طرف أ

والشهر ويوم التوقيع على العقد  والسنةوتكتب المبالغ "تنظيم مهنة التوثيق  المتضمن 15\12القانون 
  ."...امرقبالأبالحروف وتكتب التواريخ الاخرى 

و  الغبن ىلى حق البائع في رفع دعو إنتباه المشتري إ لفتيضا من باب النصح ق أالموثويجب على  
جدول الرسمي مع ال ن الثمن المصرح به لا يتناسبوذلك عندما يلاحظ بأ ، ضافيإالمطالبة بثمن 
 .لتقييم العقارات

 يتحددوهذا تسليم المبيع و تسديد الثمن أجل ن يذكر في صلب العقد ق أيضا أالموثعلى  و يتعين
رض من والغو يحدد بتاريخ لاحق أ العقدبرام باتفاق طرفي العقد إذا كان هذا الأجل هو نفس تاريخ إ

وفي نفس السياق فان القانون  ، لعقدتمكين المشتري من النسخة التنفيذية ل سلفنا هوذلك كما أ
جراءات ، إلا أن قانون الإلتزام ذكر تاريخ محدد لأجل الوفاء بالإ وجوبلى عنص صراحة  ،2المدني
المنصوص عليها ،  التنفيذية بالصيغةهورا ي إلا إذا كان مممسر  سنديز تنفيذ لا يج داريةالإ و المدنية

متفق جل الإلا إذا كان الأ التنفيذية الصيغةفي على عقده يضن ق أللموثولا يمكن  منه 210 في المادة
ختصاص لأن ذلك من إ ، 3و تفسيرلأي تأويل أ بين المتعاقدين واضح وصريح و لا يحتاج  عليه

 .جلة الأالتي تكون غير محددتفاقات الإ الذي له سلطة تفسير و تقديم نص العقد و القاضي

ثناء بأن يقر أعلى المتعاقدين  الفرصةن لا يفوت وبناء على ما تقدم ذكره فإنه يتعين على الموثق أ 
مثلا  للملكية الناقلةود في العقتحت البند المناسب لكل عقد ف ، معين للوفاء جلتعاقد على تحديد أال
و في "الأجل"و أ الاستحقاق" بندوفي الرهون تحت  "الانتفاع"و" الملكية" بند ل تحتجالأحدد ي

 ".مدة التنفيذ" تحت عنوان و في عقود المقاولة " المدة"يجارات تحت عنوان الإ

 
                                                                                                                                                                                     

1
الجريدة الرسمية عدد  ،5151المتضمن قانون المالية ،  5109\05\00المؤرخ في  09/02من القانون رقم  44مادة   

 .04ص  5109\05\41، الصادرة في 80

  2 .من القانون المدني  505الى  519راجع المواد من  
يتضمن ،04/12/0988الصادرة في  ،58ج ر رقم  ،05/12/0988الصادر في ، 52\88من القانون  50المادة   3 

-ملغى–قانون التوثيق    
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 :الشروط و التكاليف -17 2

ما لم  بين أطرافهتفاق من شروط متبادلة فإنه لا يخلو إ ،1العقد شريعة المتعاقدين  إنطلاقا من مبدأ
ل وبذالدقه في تحرير هذه الشروط  مراعاةثناء تحرير العقد أ قالموثويتعين على ،  للقانون مخالفةتكن 
اذا كانت هذه الشروط  الشرطصاحب  رادةإ ولفاظ والمصطلحات التي تتناسب إختيار الأفي  العناية
 .خاصة

 بقةالمفعول والتي تكون مطا الساريةكير بالقوانين التذالتي تعد من باب  العامةللشروط  بالنسبةما أ 
 الملكيةحترام نظام إ ضرورةو إحترام دفاتر الشروط أ بضرورةكل عقد  التي يتعرض لهاالة لحل

 ...للعقدمحلا  قةالشعندما تكون  المشتركة

دراج شرط يتعلق شرط يتناقض مع طبيعة العقد كإدراج ق أن ينتبه إلى عدم إالموثكما يتعين على  
 .مشتركةذات ملكية في عقد محله شقة في عمارة  اقبحقوق الإرتف

متعاقدان فيتعين عليه البحث عما إذا كانت دراج شروط خاصة يمليها الأما عندما يتعرض الموثق لإ
، كما قد يتضمن العقد شروطا خاصة  ذا كانت باطلةمخالفة للقانون أو النظام العام أو حتى إ

المدعمة من طرف ط عدم قابلية التنازل عن السكنات الها شر مثتها نصوص قانونية محددة ، و تضمن
 .51092من قانون المالية  42 د حسب ما نصت عليه المادةالدولة لمدة سنتين من تاريخ تحرير العق

 :تلاوة القوانين الجبائية  -18 2

من قانون  004 المادةمن  الرابعة الفقرةق بموجب الموثعلى  الجبائيةالقوانين  تلاوةوجبت لقد أ 
 ملكيةهذا العنوان في العقود التي يكون محلها نقل  يدرجو  ، ماليةعقوبات  طائلةالتسجيل تحت 

خفاء الثمن طراف العقد إلى الآثار المترتبة على إيلفت إنتباه أنه د أالبنثار هذا من آو  تجاريةو أ عقارية
ق على حمل المتعاقدين على التصريح بالثمن الموثكما يجبر  ، حقوق التسجيل با منالحقيقي تهر 

 حقو ( 002الى  004المواد ) حقيقيخفاء الثمن العلى إ المترتبةثار وشرح الآ قراءة نتيجةالحقيقي 
- من قانون التسجيل 050الى  009-المواد  والغش الجبائي -008المادة  - ةي الشفعف الدولة

                                                           

.المتضمن القانون المدني المذكور سابقا ، 52/19/0922المؤرخ في  22/28من الأمر  012المادة   1
  

2
الصادرة  ،29ج ر عدد ،  5109المتضمن قانون المالية ،  52/05/5108الصادر بتاريخ  08/08قانون رقم   
 .02ص 41/05/5108في
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 :روالنشالشهر والقيد  -19 2 

و النشر في ما يفيد خضوع العقد لإجراءات الشهر العقاري أ كتابةجرى العرف التوثيقي على لقد  
وكذا القيد في ملحق المركز الوطني للسجل التجاري ،  القانونيةعلانات للإ الرسمية ةالجرائد والنشر 
أو  ملكيةومن هذه العقود تلك التي يكون محلها نقل ، جراء العقد الموافق لكل إ طبيعةوذلك حسب 

 .هاسيس الشركات وتعديلأنها أو تره وأ التجاريةللمحلات يجار رهن عقاري أو إ

النشر  بضرورةفي العقد التوثيقي هو من باب تذكير المتعاقدين  ثباتهان التعرض لهذه العناوين و إإ
 .قانون تجاري 84 المادةع المحل التجاري بيكما هو الحال في 

اءات التي يتطلبها القانون حتى جر إتمام الإ بضرورةنصحهم كما يثبت بأن الموثق نبه أطراف العقد و  
ات الشهر العقاري حيث جراءلإ بالنسبةكما هو الحال  الموثقن كان هذا الاجراء من اختصاصات ا  و 

سيس السجل العقاري المتعلق بتأ 0922\ 14\ 52المؤرخ في  22\ 24من المرسوم  91 أوجبت المادة
 ـ.على الموثق أن يقوم بإجراءات الشهر العقاري

 :العقدفي الموثق على صحة ما ورد (شهادإ) شهادة  -111 2

على ما ورد  وحجةثبات العقد وسيلة إن وذلك بناء على أ "لما ذكر اإثبات" بعبارةم العقد يختما  عادة 
ا أن الموثق يصرح ويؤكد على أن ما جاء في العقد كله لا يمكن نفيه أو تعديله ثباتإ عبارةوتعني ،  هفي
اليوم "يكتب التاريخ كاملا إذ ثبات بتاريخ ومكان تحرير العقد الإ عبارةوتتبع  ، القانونيةلا  بالطرق إ

تقتضي الضرورة و مقتضيات  قدو متعددا فالعقد قد يكون واحدا أ وتاريخ ، 1"حرفبالأ والسنةوالشهر 
ن بأ لذلك نقول وخلاصة متتاليةفي عدد من المجالس وفي تواريخ  برام العقدإو ظروف المتعاقدين 

ا تحديد قواعد الاختصاص من الغرض منهللبطلان لأ انهقد يعرض هعقادانتاريخه ومكان  خلو العقد من
 .فيذالى التناللجوء  حالةجال السريان والاستحقاق في يد آالتنازع وتحد حالةفي 

 :الشهود -111 2

 من القانون 59 نصت المادة ضرورة حضور شاهدين فقدوجب فيها القانون هناك بعض العقود أ
ن المتضمن قانون التوثيق أنه من بين البيانات التي يجب أ 5112اير فبر  51المؤرخ في  15\12

 . يتضمنها العقد التوثيقي توقيع الشهود

                                                           

.المتضمن قانون التوثيق المذكور سابقا 15\12من القانون  52المادة   1  
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حتفائية من القانون المدني أوجبت حضور الشاهدين في العقود الإ 14\452لمادة ن نص اغير أ
 حتفائيةالإالبطلان العقود  طائلةيتلقى الضابط العمومي تحت  "ما يلي نصت علىذ إوالوقف  بةكاله

نواع من العقود يعرضها للبطلان وقد هذه الأ حضور الشاهدين فين تخلف أي أ "حضور شاهدينب
ملاك للأديرية العامة من العالصادرة  5112 \12\54 في المؤرخة 5025رقم  المذكرةتعرضت 
عتبار العقود التي تكون بدون مقابل يشترط فيها حضور وتوقيع لهذا الموضوع من خلال ا الوطنية
 .الورثةحد حضور أبيتلقاها الموثق  تصريحيةالتي تعتبر عقود  التوثيقيةما فيها الشهادات بالشهود 

اشتراط حضور الشاهدين تقع  مسؤوليةن الذكر أ السالفة  14مكرر  452 الملاحظ من خلال المادة و
أو التعاقد  فاقالات طبيعةحسب حضار الشاهدين من عدمه و ذلك إيشترط فهو الذي  ، على الموثق

بين شاهدي العدل يد التفريق تف صفةي بأ تيألم  المادةن نص من أ وعلى الرغم ، ي سوف يبرمه الذ
د العقو تفاق أثبتان بأن الايحضور شاهدين  ينهنا تع المطلوبة الشهادةن وشاهدي الاثبات ، إلا أ

ن أ تحريره في مضمون العقد مما يتطلب طراف العقد على ما تم و بحضور أ،  الموثقمام المبرم تم أ
ن الشاهد وقع بأك لشع مجالا ليدوالعدل وكل سلوك حميد لا  مانةالأ وبالصدق  يتصف الشاهدين

 .شاهدي العدل المادةن المقصود في نص نستنتج بأ يالوبالت ، و سمعأ ىا رأمعلى ما يخالف حقيقة 

 ثبات هوية القانون بذلك كإ فيهاله ثبات في الحالات التي رخص إ و قد يستعين الموثق بشاهدي
 452المادة عليه  تطرافا في العقد وهو ما نصأوكانوا  هويةالاشخاص الذين لا يملكون بطاقات 

 وصفةسم ولقب إ بكتابةن يرفق وجب أ العقدعلى فتوقيع الشهود ، 1ةالثالثفي فقرتها  15 مكرر
 .2الشهود و تاريخ و مكان ولادة  وموطن

طراف والشهود ثم الموثق هذا إذ يوقع الأ، م به العقد التوثيقي من بيانات يختما  خرفالتوقيع إذا هو آ
الشهر  مراجع والشهر على ذكرتمام اجراءات التسجيل لأصل العقد الذي يحرص الموثق بعد إ بالنسبة

شهار مذيلة بمراجع الإ طراف العقد تكونلأن النسخ التي تسلم لأ، عليه قبل تسليم النسخ للأطراف 
مراجع  ذكر كما يجب على الموثق، صل الأعلى خلاف شر من طرف المحافظ العقاري تؤ التي 

  صل العقد وليس على النسخعلى ألأن التسجيل يتم ، نشر على هذه النسخ قبل تسليمها التسجيل وال
 صول من طرفعلى الأ والقيد بالسجل التجاري لا توضع علاناتو الإ لكن مراجع الشهر و النشر

                                                           
و فضلا عن ذلك إذا كان الضابط العمومي يجهل الاسم و الحالة و السكن و الأهلية المدنية "... 15مكرر  452المادة  1

 "للأطراف يشهد على ذلك شاهدان بالغان تحت مسؤوليتهما

.المتضمن قانون التوثيق ، 15\12من القانون  59المادة   2
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ن يحرص على نقل هذه المراجع على الاصول حتى ق أالموث ىفعل جراءاتالهيئات المكلفة بهذه الإ
وبالتالي تمكين صاحب للعقد  كليةالشجراءات لإل توفيةسميتمكن من تسليم النسخ عند الطلب وهي 

أن عدم  و صةالعقد خا صحةو شك في ، كما يبعد أي شبهة أ الحاجةوقت ستدلال به العقد من الا
ولا يسلم  صول العقودثق بحفظ أالمو ويلتزم  ، جراءات قد يعرض العقد للبطلانإتمام بعض هذه الإ

 .1مر قضائيأينوبهم بموجب من  وأ ورثتهم وإلا لأطراف العقد أ نسخا عنها

 :نماذج لبعض العقود التوثيقية: المطلب الثالث

و  يةعقود تصريحية وعقود احتفائ( رسمية)قسام وهي عقود تعاقدية تنقسم العقود التوثيقية إلى ثلاثة أ  
 .التوثيقي سوف نتعرض فيمايلي إلى بعض نماذج هذه العقود الأكثر إستعمالا في العمل

 :2التعاقديةالعقود  :الفرع الاول 

 رادةإيد بتجسق الموثويقوم  التعاقدية العلاقةيجاب والقبول من طرفي  بالإلاإ التعاقديةلا تنعقد العقود 
 مخالفةعليه في العقد شرط عدم  يتفقانن يشترطا ما للمتعاقدان أ و ، طراف في القالب الرسميالأ

 .المبادلةعقد البيع وعقد  لعمليةا الحياةهم هذه العقود في ومن أ القانونيةالقواعد 

 :عقد البيع :ولا أ

عقد يلتزم  "نهمن القانون المدني على أ 420ائري عقد البيع من خلال نص المادة عرف المشرع الجز  
 ".خر مقابل ثمن نقديشيء أو حق مالي آ ملكيةن ينقل للمشتري بمقتضاه البائع بأ

لتزام بنقلها بما للإ منشئو أ للملكيةنه عقد ناقل يتمتع بخاصيتين هما أ المادةنص  فعقد البيع حسب  
،  نه عقد بمقابل نقدي يلتزم به المشتريأ الثانية الخاصية و،  وشخصية يةحقوق عينمن تشمله 

بيع والثمن ، مينعقد بمجرد الاتفاق بين البائع والمشتري على ال الرضائيةويعتبر عقد البيع من العقود 
 ، العقاريةمن العقود كالبيوع  خاصةنواع على شكل معين لأ ستثنائيةإن القانون نص في حالات إلا أ
 حمايةلى عد ركنا في العقد وتهدف إت شكليةموال القاصر وهذه الكبيع أ الجبريةوالبيوع ،  السفينةوبيع 

 .3المتعاقدين

                                                           

.02/12/5115الصادرة عن الغرفة الجهوية لموثقي الشرق ، بتاريخ  01/5115راجع المذكرة رقم   1
   

 .022سابق ص المرجع الوسيلة وزاني   2
 

.49الجزائر ص 5105سي يوسف زاهية حورية ، الواضح في عقد البيع، دار هومة للنشر، طبعة   3
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لى الشكل الرسمي في إ ضافةإ ، السبب ، المحل ، التراضي :وهي ثركانه الثلاد البيع بتوفر أينعق 
أصاب أحدها عيب أصبح إذا  لى بطلان العقد وف أحد هذه الأركان يؤدي إلوتخ ، كليةشالالعقود 

                                                                     .بطالللإ العقد قابلا

 :المقايضةعقد : ثانيا 

ذ يعتبر كل إ ، المبادلةحكام البيع تسري على من القانون المدني فإن أ 202 المادةعلى نص  اسيستأ 
ريا في الوقت ذاته الشيء الذي كان تومش ، به وقايض له مقايض بائعا للشيء الذي كان مملوكا

ن البيع يكون مقابل ثمن أ والمقايضةالبيع  نيبفالفيصل  ،1 للطرف الاخر وقايض هو عليه مملوكا
كان احد نتهاء اذا إبتداءا وا   بالمقايضةلكن قد يلتبس البيع  ، تكون مقابل غير نقدي ضةوالمقاينقدي 

رض ومبلغ أ قطعةن يكون المقابل كأخر غير نقدي الآ حدهما نقدي والبدلين مكون من عنصرين أ
الغالب و العنصر ذا كان المبلغ النقدي ههذا العقد يؤخذ بالعنصر الغالب فإ طبيعةمن النقود ولتحديد 
 .2مقايضةن العقد يعد هي العنصر الغالب فإ رضيةالأ ةالقطع قيمةذا كانت كان العقد بيعا أما إ

 يعني اختلافا كل منهما فان هذا لافي ساس اختلاف المقابل على أ والمقايضةبين البيع  التفرقةورغم  
صادية لكل منهما واحدة ثار الاقتالتي تطبق عليها ، وذلك أن العملية القانونية والآحكام جوهريا في الأ

 .3أن يكونا محكومين  بنفس القواعدمما يبرر 

 :التصريحيةالعقود  :الثاني الفرع 

مستندا الى  على تصريحات الأطراف التي يقدمونها عادةهي تلك العقود التي يعتمد فيها الموثق  
ق لا يقف عند هذه التصريحات بل يسعى جاهدا للبحث على مدى الموثن الشهود ومع ذلك فإ شهادة
 .4هذه العقود مثلةأهذه التصريحات وعدم مخالفاتها للقانون من  صحة

 :الشهرةعقد  :أولا

 0922\ 00\ 05المؤرخ في  22/ 22 مر رقمبموجب الأ يجزائر نظام الشهر العينال تبنتن أبعد  
و مع عدم  ، له التطبيقيةالمراسيم  سيس السجل العقاري والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأ

                                                           

.41حماية الملكية العقارية الخاصة ، مرجع سابق ص  حمدي باشا عمر ،  1
  

.42سي يوسف زاهية حورية ، المرجع السابق ص   2
  

.42المرجع نفسه ص   3
  

.028وسيلة وزاني ،المرجع السابق ص   4
  



 الفصل الأول                                                     ماهية العقد التوثيقي
 

 
29 

الاعوان  ناحيةذا من وكالنفقات  ناحيةمن  مكلفةتقدم عملية المسح باعتبار أن هذه العملية 
من خلال  0984 ت جعلت المشرع الجزائري يتدخل سنةفهذه المعطيا ، العمليةالمتخصصين في هذه 

عداد عقد إ ب والمكسثبات التقدم ن إجراء إيسالذي  0984\ 12\ 50مؤرخ في ال 425\ 84المرسوم 
 المواطنين الحائزين لأراضي لم تشملها عملية وحثلتشجيع  بالملكيةالاعتراف  المتضمنة الشهرة

إجراءات بسيطة وفي آجال مقبولة للحصول على سندات ملكية عن طريق اعداد  مباشرةالمسح على 
شكال القانونية وفي حدود قبل موثق طبقا للأ هو محرر رسمي يعد من الشهرة ، فعقد" عقود الشهرة"

العقد  ب بناء على تصريح طلب المكسادم قعلى أساس الت الملكيةشهار سلطته واختصاصه يتضمن إ
ملاك التي لم للأ العقارية الوضعيةجل تطهير جزائري هذا النوع من العقود من أو قد تبنى المشرع ال

أن أغلب الملكيات  خاصة، السجل العقاري  سيستأ وراضي المسح العام للأ ةعمليتتم فيها بعد 
راضي فيها من جيل الى الأ ملكيةوانتقلت  مكتوبة ملكيةفي الجزائر ليست لها سندات  الخاصة العقارية

هذه  بتسويةيقوم ل  425\84وقد جاء المشرع الجزائري بالمرسوم  ،  الحيازةجيل عن طريق 
 .1الوضعيات

لمتضمن ا ، 5112فبراير  52المؤرخ في  15\12القانون  بموجب الشهرةلغاء عقد إلا أنه تم إ 
 .عن طريق تحقيق عقاري الملكيةوتسليم سندات  العقارية حق الملكية لمعاينةجراء تأسيس إ

 :التوثيقية الشهادة: ثانيا

 نالقانو  بقوة الورثةالى  المورثمن  الملكية نتقالاالتي يترتب على حدوثها  المادية الواقعة الوفاةتعتبر  
 وقد ، 2 العينيةصحاب الحقوق من يوم وفاة أ هيسري مفعول الوفاةعن طريق  الملكيةن نقل أذ إ

خلال سيس السجل العقاري من المتعلق بتأ 0922\ 14\ 52المؤرخ في  24\ 22استوجب المرسوم 
 الشهادةلذلك هي  ةالفني الوسيلةوجعل  الوفاةرث المترتب عن شهر حق الإ 90و  49المادتين 

باسم جميع المالكين سواء  العقارية المحافظةعلى مستوى  والمشهرة الموثقمن طرف  التوثيقية المعدة
 الشهادةعداد ويتم إ ،3التي تعود لكل واحد منهم بالحصة، على الشياع  و موصى لهمأ ورثةكانوا 

  ـهذه التصريحات  صحةبراز الوثائق التي تثبت مع إ الورثةحد على تصريح أ ابناء التوثيقية

                                                           

.04ص  5115حمدي باشا عمر ، محررات شهر الحيازة ، دار هومة للطباعة و النشر ، الجزائر طبعة   1
  

. المذكور سابقا 0922\00\05المؤرخ في  22\22من الامر  15\02المادة   2
  

 .42مرجع سابق ص  الملكية العقارية الخاصة ،حماية حمدي باشا عمر ،   3
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، متى  ن كانت عقدا تصريحياتعد الشهادة التوثيقية حتى وا  "لي وقد جاء في قرار المحكمة العليا ما ي
و ، سواء في الشياع أ لى الورثةا ناقلا ملكية الاملاك العقارية إ، عقدا رسمي جراءات الشهراستوفت إ
 .1"المفرزةبالحصة 

 :يةئالاحتفاالعقود  :الفرع الثالث 

نشاء العقد يها ضروري باعتبارهم يساهمون في إوهي تلك العقود التي يعتبر حضور شهود العدل ف 
من القانون المدني  14مكرر  452 البطلان إعمالا بنص المادة طائلة واجبة تحتوشهادتهم  هوتكوين

خذ نموذجا عن ذلك كل من عقد ونأ ، الزواج ، التنزيل ، الوقف ، الوصية ، بةالهعقد  :ومن امثلتها
 .والوصية الهبة

 :بةالهعقد  :أولا 

 "تمليك بلا عوض"نها على أ سرةالأمن قانون  515 المادةمن خلال  بةالهعرف المشرع الجزائري  
افتقار من  وفيها اغتناء من جانب الموهوب له ، بل من عقود التبرع  المعاوضةفهي ليست من عقود 

وتعتبر  ، القبول يجاب وعقد بالإوتنحياء تكون بين الأ ، للملكية الناقلةوهي من العقود  جانب الواهب
تنعقد  بةالهن على أ سرةالأمن قانون  512 المادةحيث نص المشرع الجزائري في  العينيةمن العقود 

في  الخاصةجراءات العقارات والإأحكام التوثيق في  مراعاةمع  بالحيازةيجاب والقبول وتتم بالإ
 512، 512وتستنتج ذلك من خلال نصوص المواد  حكميةو أ فعليةقد تكون  والحيازة ، المنقولات

 .ةمن قانون الاسر  518

أو  بةالهن تكون بيد الموهوب له قبل أو أ ، العقدبرام عند إ الموهوبةتتم بتسليم العين  الفعلية فالحيازة 
 .لى الموهوب لهقد انتقلت ملكيتها إ ةالعينن أن تكون بيد الغير الذي وجب أن يتم إخباره بأ

ب ولي ذا كان الواهفا ،2 الاسرةمن قانون  518 من خلال نص المادة الحكمية الحيازةكما تتجسد  
جراءات الشهر تغني عن إ يق والتوثن فإ مشاعاإذا كان الشيء الموهوب  وأ ، و زوجا لهالموهوب له أ

 .الحيازة

                                                           

.212ص  10،5112مجلة المحكمة العليا العدد  5112\19\55مؤرخ في  422 202قرار رقم   1
  

 .المتضمن قانون الاسرة المعدل و المتمم،  19/12/0982، الصادر في  82/00القانون رقم   2
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ن حضور شاهدي عدل ضروري ويترتب عن انعدامه فإ يةالإحتفائمن العقود  بةالهن باعتبار أ و 
 .من القانون المدني 14مكرر  452 المادةبطلان العقد طبقا لنص 

 ،التراضي :ركانه الثلاثب توفر أحتى ينعقد صحيحا وج بةالهن عقد فإ ، الرضائيةوكغيره من العقود  
في  تفرغالعقار حيث  بةهفي العقود التي اشترط فيها القانون ذلك كعقد  الشكليةب ثم بوالس ، المحل
حتى يرتب  العقارية بالمحافظةمام مصلحه التسجيل ويشهر ق لم يتم تسجيله أالموثمام أ رسميعقد 

 .القانونيةثاره آ

الرجوع سواء  ايجوز لهمذ إ ابنائهمبأنه لا رجوع فيه باستثناء هبة الوالدين لأ بة الهويتميز عقد  
ذ لا يجوز للوالدين إ ةسر من قانون الأ 500 بالمادة المحددةو بالتقاضي باستثناء الحالات بالتراضي أ
التي  أو الحالةقضاء دين  مان قرض أولضو إذا كانت من أجل زواج الموهوب له أ بةالهالرجوع في 

دخل الموهوب له تغييرا على الشيء الموهوب الموهوب له في الشيء ببيع أو تبرع أو إذا أ يتصرف
 .مما يغير من طبيعته

راد فإذا أ ، هرضاما بالتقاضي دون إ ن الرجوع قد يكون بالتراضي مع الموهوب له ووكما أسلفنا فإ 
ل هو فالتقاي ،1بةالهمن  قالةإن هذا الشكل إي الموهوب له بهذا الرجوع فورض بةالهالواهب الرجوع في 

 بالتراضي عن طريق وقبول جديدين والرجوع  يجاببإباتفاق الطرفين يتم  التعاقدية الرابطةلال نحإ
 حالةو لم يكن وتعتبر أبة الهكان هناك مانع من موانع الرجوع في أواء سل يتم في جميع الاحوال التقاي
 .بالتراضي بين الطرفين بةالهرير عقد الرجوع في التي يسوغ فيها للموثق تح الوحيدة هي الحالةل التقاي

 0992\ 15 \02بتاريخ  الوطنيةملاك للأ ةالعام ةعن المديري الصادرة 252رقم  المذكرة وقد ذهبت
ونها يرتبالتي  بةالهللوالدين فقط في  اءهو حق مقرر على وجه الاستثنبة الهاعتبار الرجوع في إلى 
من قانون الأسرة دون الرجوع للقضاء إذ  500قررة في المادة مالهم بالشروط دهم مهما كان سنولالأ

يكفي التبرع بالرجوع في الهبة أمام الموثق بإرادة منفردة إذا التمس منه أحد الوالدين ذلك حيث يتم 
 .2إلغاء الحق بنفس الشكل الذي نشأ به

                                                           

 .40ص  5112لتوزيع، الجزائر طبعة،دار هومة للطباعة و النشر و ا-عقود التبرعات-حمدي عمر باشا 1 

2 .45حمدي عمر باشا المرجع نفسه ص  
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الهبة  فلا سبيل ي بن الموهوب له على الرجوع فمع الإ بوين الواهبحد الأذا لم يتم اتفاق بين أا  و  
ولاده بالشروط لأحد ألا اللجوء للقضاء لممارسة حق الرجوع في الهبة  التي كان قد منحها ب إللواه

 .المذكورة اعلاه 500في المادة  الواردة

 :الوصيةعقد  :2

 سرةالأن قانون لذا نجد أ العملية الحياةلانتشار في ا الكثيرة القانونيةهم التصرفات من أ الوصيةتعد  
على  082 المادةوعرفها من خلال ،  510 لىإ 082ا ووضع شروطها في المواد من حكامهعالج أ

 منقول نعيان مالتمليك يكون بالأف، التبرع  بطريقلى ما بعد الموت تمليك مضاف إ الوصية" انهأ
 ".زراعةو وعقار أو يكون بالمنافع من سكن أ

ما أ ، لا بعد الموتلا يترتب إ الحياةرف الذي تم في التصثر إلى ما بعد الموت أي أن أومضاف 
 .1في ماله تطوعا بعد موته يالموص جبهو باعتبارها مال أ ، تتم بدون عوض الوصيةن فيعني أالتبرع 

  الصيغة  و،  ، و الموصى به و الموصى له و هي الموصيركانها توفر أ وجب الوصيةوحتى تنعقد  
 .ثناء انعقاد العقدو لكل من هذه الأركان شروط يجب مراعاتها أ

مام ي أالموصح ير صبت سرةالأمن قانون  090 المادةفي القانون الجزائري حسب نص  الوصية تثبت 
صل يؤثر على هامش أ وجود مانع قاهر تثبت بحكم و حالةو في  "ق و تحرير عقد بذلك الموث

 ".الملكية

جراءات والترتيبات الواجب توافرها في الإ الوصيةيقي الذي تثبت به التوثفي العقد  ىن تراعويجب أ  
ويراعى عند تحرير العقد  دل فضلا عن حضور الموصيعبحضور شاهدي  ، يةالاحتفائالعقود 

اللبس عن كل ما يمكن أن  زالةإو  ، والموصى له والموصى به يالموص صفةلى إ ، بدقة ةار شالإ
 .و اختلاطها بما يماثلها من العقودأ الوصيةباه تشإلى يؤدي إ

 الوصيةن فإ سرةالأمن قانون  095 المادةيتعلق بالرجوع وحسب نص  مافي بةالهعلى خلاف عقد  و 
 .و ضمناأ صراحةالرجوع فيها يجوز 

ويلتمس منه  الوصيةلى الموثق الذي حرر موصي إال جأيلن فالرجوع الصريح يكون بوسائل إثباتها كأ 
 للموصي أن يلجأن يمككما  ، حضور شاهدي عدلب المنفردةرادته بإ الوصيةتحرير عقد الرجوع في 

                                                           

.22حمدي عمر باشا المرجع نفسه ص   1
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ن بكل تصرف قانوني ما الرجوع الضمني فيكو أ ، الوصيةار حكم يثبت الرجوع في لاستصدللقضاء 
ى الموص ةالعين تصرف فيالن يقوم بلرجوع فيها كأبرام العقد ويستخلص منه ايقوم به الموصي بعد إ

المؤرخ في  22 252العليا في قرارها رقم  المحكمةكدته وهو ما أ مبادلةو أ يبةه وأيع ببها ب
52\10\09921. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .82ص  12، عدد 0990، مجلة قضائية سنة  0991\10\52، مؤرخ في 22 252راجع قرار المحكمة العليا رقم   1
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 :يقيالتوثالعقد  حجية :المبحث الثالث 

أطراف العقد  مواجهةفي  ةيللحجو اكتسابه عقد شكلي فإن صحته  ييقالتوثن العقد اعتبارا من أ 
فاء ضإلى إ ضافة، إركانه وهي الرضا والسبب والمحل والغير معا يتطلب إنعقاده صحيحا بتوفر أ

غير أن تحرير العقد من طرف  ،مام الموثق بالشكل المناسبعليه من خلال تحريره أ الرسمية غةالصب
 الشكليةجراءات الإ هما لم تتبع القانونيةثاره لا ينتج آالحجية و ب سركانه وشروطه لا يكتالموثق بأ

 .كل عقد طبيعةقانونا حسب  المقررة

 :للقوة القانونية التوثيقي كتساب العقدإجراءات ا : ولالمطلب الأ 

القيد  شهار والإ التسجيل والشهر والنشر و ي اجراءاتف اكتساب العقد التوثيقي إجراءاتتتمثل 
 .شف بعد تحرير العقدتالتي تكخطاء المادية إلى عمليات تصحيح الأ ضافةبالإ

 :تسجيل العقد التوثيقي:الفرع الأول

 لخزينةوتعد موردا ماليا  القانونيةلى تثبيت التصرفات سا إساملية تهدف أيقي عالتوثتسجيل العقد  نإ
جراء الإهذا تي بيان و تفصيل من خلال سن قانون التسجيل و يأ عنايةلها المشرع  لىو لذلك أ الدولة

 :في ما يلي

 :تعريف التسجيل :أولا  

م عن زبائنه فيحصل رسو  ونيابة العمومية الخزينةاب لحسثق المو يقوم بها  جبائية عمليةالتسجيل هو  
نجاز وعليه أن يثبت إ ،1قليمياإ المختصبض الضرائب الى صندوق قالتسجيل والطابع منهم ليودعها إ

من  21 الفقرة الأولى من المادة تنص ، مجانا مسجلةالتسجيل في كل عقوده حتى لو كانت  عملية
ق بتحصيل كل الحقوق والرسوم الموثيقوم " :التوثيق على مايلي مهنةالمتضمن  15\12القانون 
 لقباضة مباشرةتحرير العقود ويدفع  سبةمن طرف المعنيين بتسديدها بمنا العمومية الخزينةلحساب 

 المختصةالمصالح  لمراقبةيخضع في ذلك و  ، الضريبةطراف بفعل على الأ ةالضرائب المبالغ الواجب
 ".وفقا للتشريع المعمول به للدولة

التسجيل فهو الذي يتوسط  لعمليةالقانوني  ن الموثق هو المكلفنستنتج بأ المادةفمن خلال نص هذه  
يجب عليه القيام  و ةالجبائي ةدار الإ لسلطةو تابع موظف أال صفةن تكون له دون أ ، العمليةهذه 

                                                           
 .028وسيلة وزاني ، المرجع السابق ، ص  1
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ب من سصبح يكتحتى أ،  القانونية لةالمساء طائلةكل العقود التي يحررها على مستواه تحت  بتسجيل
 عمليةتخضع  و ، عون لمصالح التسجيل، ويعتبر القانوني  المكلف صفةالتسجيل  عمليةخلال 

المتضمن قانون  0922\05\19المؤرخ في  012\ 22مر ل و إجراءات نص عليها الأاجالتسجيل لآ
 .1التسجيل

 :العقد التوثيقي تسجيلجراءات إ : ثانيا

أن تثبت له  التسجيل عن طريق مفتش التسجيل الذي يشترط مفتشيةالتسجيل على مستوى  تتم عملية
جل القيام بهذه يستعين من أ و ،2مهامه كممارسة القانونيةن تتحقق فيه كل الشروط هذه الصفة و أ

إلا بعد  يقوم بتسجيل العقود والمحررات ن مفتش التسجيل لالمساعدته ، وجدير بالذكر أ عوانبأ المهمة
ء جرايقوم بمراقبة الوثائق المودعة لإ ، كما ستيفاء الحقوق اللازمةالقيام بتحليلها أو تكييفها من أجل إ

ائق للتسجيل ثم التسجيل ومدى مطابقتها للقانون ، لذلك سوف نتعرض في ما يلي إلى كيفية إيداع الوث
 .جراءات تسجيل العقاراتتنفيذ إ

 :التسجيل والطابع مفتشيةب المودعةالوثائق  -1

ن تتم في شكل رسمي من يجب أ العقاريةو الحقوق أ العقارية بالملكية المتعلقةن العقود والمحررات إ 
ويلتزم محرروا هذه من القانون المدني  10مكرر 452 مؤهلين قانونا تطبيقا لنص المادة شخاصقبل أ

بموجب قانون  ةالمحدد ل القانونيةاجفي الآ المختصةالتسجيل  بمصلحةيداعها العقود والوثائق بإ
 ة يداعها لمصلحوتتمثل الوثائق الواجب إ ،3تاريخا ثابتا المحررة تكسب الوثائق العمليةالتسجيل وبهذه 

 

 

 
                                                           

1  0922\05\08صادرة في  08، المتضمن قانون التسجيل ، ج ر عدد  0922\05\19، المؤرخ في  012\22الامر 
 

.المعدل و المتمم   

، يحدد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية  0995\14\02، المؤرخ في  95/051راجع المرسوم التنفيذي رقم  2
 .0995\14\08المؤرخة في  50للادارة الجبائية و تصنيفها و شروط التعيين فيها ، ج ر عدد 

 .0998\12\52مؤرخة في  22عدد ، ج ر  0998\12\52، مؤرخ في  98/502المعد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
يا، الإطار القانوني و التنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري،دار هومة للطباعة و النشر،خالد رامول و دودة اس 3 

. 52ص  5119الطبعة الثانية   
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 :فيما يلي التسجيل

 :جماليةالإوف الكش -111 

 مجموع على ةخير و تحتوي هذه الأ جماليةالإمن قانون التسجيل على الكشوف  024 المادة نصت 
 وكتابالضبط  لكتاباتالتنفيذ التابعون  أعوان ها الموثقين وكتاب الضبط ويعدحكام التي الأ العقود و

الضرائب مجانا ونذكر فيها المعلومات  دارةإستمارات تسلمها على إ المحليةأو  المركزية داراتالإ
  :التالية

 .في الفهرس الموجودةحكام اريخ ورقم العقود والأت -         

 .سكنهممطراف و أسماء و ألقاب الأ -         

 .حكامنوع العقود و الأ -         

 .للرسوم الخاضعةو القيم المبالغ أ -         

 المدفوعةقرار لمبلغ الرسوم  المتضمنة و المستحقة النسبيةو الرسوم أ الثابتةمبلغ الرسوم  -         
حكام التي يعدها كتاب الضبط الأ بالعقود و متعلقة جماليةإهناك كشوف  و قانونية ، ةبصفموقعا 

 .العليا المحكمةو قضائي أوالمجلس ال للمحكمةعوان التنفيذ أو 

 ، و تعد الكشوف1من طرف الموثقين المودعةالعقود  بحالة متعلقة جماليةإكما توجد كشوف  
 المحددة القانونية جالللآلدى مكتب التسجيل المختص وفقا  واحدةع تود حيثفي صورتين  جماليةالإ

 .يداعبالإلى القائم فترجع إ الثانيةما أ ، بموجب قانون التسجيل

 :الاصلية النسخ -12 1

التسجيل حيث تنص  مصلحةصول لدى أو الأ صليةالأيداع النسخ العقود والوثائق إ يعلى محرر  
على النسخ  القضائيةوالعقود غير  المدنيةتسجل العقود  "نهمن قانون التسجيل على أ 10\9المادة 

صول العقود أو الأ صليةالأيضا للتسجيل على النسخ صول وتخضع أالأ و البراءات وأ صليةالأ
 ".توالمخالفا والجنحية الجنائيةا حكام في القضايالأ و المدنيةفي القضايا  القضائية

                                                           

.10انظر النموذج ملحق رقم   1
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وتختلف  ، حقوق التسجيل استيفاءجل من أ هاتكييفو  الاصليةيقوم مفتش التسجيل بتحليل النسخ ف
على ف ، التوثيقيةللعقود  بالنسبةفمثلا  ، التصرف طبيعةحسب  صليةالأفي النسخ  الموجودةالمعلومات 

وحالات ومضمون وحدود  طبيعة العقارية الملكيةعن  المعلنةو أ قلةبين في العقود النان يأ قالموث
  .1المتتاليةوتاريخ التحويلات أسماء المالكين السابقين وعند الإمكان صفة  العقارات و

للتسجيل ويستند مفتش التسجيل اثناء يداعها فيقوم كتاب الضبط بإ القضائيةحكام للأ بالنسبةما أ
 .الحكميات ومنطوق حيثالتحصيل إلى ما جاء في 

 :اتالملخص -13 1

من  4\9 المادةحكام حسب ما تنص عليه ات العقود أو الأملخص يداعبإالعقود والوثائق  وايلتزم محرر  
نفس في التسجيل  مصلحةلى تقدم هذه الجداول المستخرجات إ " نهقانون التسجيل التي تنص على أ

عن ملخص تحليلي  عبارةات هي الملخصو هذه  ، "و البراءاتأ صليةالأالوقت الذي تقدم فيه النسخ 
 وتحرر فيو الحكم للعقد أ الرئيسيةحكام حيث تلخص فيه الأ ، مجانا دارةالإسلمها ت ستمارةإعلى 

ما بيع أسهم إ و و محل تجاريأ عقارية ملكيةنشاء و إنسختين عندما يتضمن العقد أو الحكم أما نقل أ
 15\024 المادةوهذا تطبيقا لنص  ، موال لنفسهاالأتمتع بهذه الو حصص في شركة و إما نقل حق أ

 .2من قانون التسجيل

 المحددة القانونيةجال التسجيل يجب أن تكون في الآ بمكتبيداع الوثائق إ يةن عملوكما أسلفنا فإ 
 خاضعةذا كانت هذه العقود إ ، وكذا حسب ما العقد وموضوعه طبيعةوالتي بدورها تختلف حسب 

 .ثابت و رسمأ نسبيلرسم 

نون التسجيل والتي لا يمكن من قا مادةي ها بأتحدد تعريفجل برسم ثابت كل العقود التي لم تفتس 
من قانون التسجيل ومن بين التصرفات  518 لرسم نسبي وهذا تطبيقا لنص المادةن تخضع كذلك أ
عقد  ،يصالتخصحق  ، الرسميةفي قانون التسجيل الرهون  تعريفةعلى عقار وليست لها  المنصبة
 .وتسجل خلال الشهر الذي يلي شهر اعدادها الحيازة وشهادة ، الملكية شهادة ، الشهرة

أو حق الإنتفاع أو التمتع  الملكيةلرسم نسبي وهي تلك التصرفات التي تنقل  الخاضعةما التصرفات أ 
و وكذلك التنازل عن حق الإيجار أ الوفاةو عن طريق سواء بين الأحياء أ العقارية وأ المنقولةموال بالأ

                                                           

 . 22دودة آسيا و خالد رامول ، المرجع السابق ص  
1
  

.المتضمن قانون التسجيل المذكور سابقا،  0922\05\19المؤرخ في  ،012\22مر من الأ 21و  29انظر المادة   2
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 عقارية وأ منقولةموال أو قسمة أ شركةفي  للحصةما إ المثبتةالعقود  و ،  يجارمن وعد بالإ ستفادةالإ
تطبق  ثابتة مئوية نسبةفالحق النسبي هو حق يمثل  ،من قانون التسجيل 12 ةوهذا تطبيقا لنص الماد

 : وتسجل هذه التصرفات كالاتي  ، ةالسابق المادةبموجب  المحددة الملكيةعلى جميع عمليات نقل 

 بالمادة المحددةجل شهر من تاريخ تحريرها وهي تلك العقود قود التوثيق تسجل في أع -             
 .من قانون التسجيل 28

ي و تخضع الموص وفاةل شهر ابتداء من أجقين تسجل في الموثى دل المودعةالوصايا  -           
 5112 لسنة الماليةمن قانون  02 المادةوذلك بموجب  ، علاهأ المذكورة 28 المادةحكام لنفس أ
 .1من قانون التسجيل 22 للمادة المعدلة

أو الموصى لهم تقديمها عن الأموال  الورثةتسجيل التصريحات التي يجب على  -          
وهذا تطبيقا  الوفاةابتداء من يوم  واحدة سنةجل في أ الوفاةالتي انتقلت عن طريق  وألهم  المستحقة
 .من قانون التسجيل 22 المادةلنص 

 :تنفيذ اجراءات التسجيل  -2

جيل تسجيل الإيداع حيث لا يمكن له تأ عمليةبعد  مباشرةجراء التسجيل على مفتش التسجيل القيام بإ 
فقط حتى يتمكن  والعشرين ساعة ربعالأ طيلةحتفاظ بالعقد ه الحق في الإول، العقود ونقل الملكيات 

، وبالتالي يرفض إجراء التسجيل في يداع من حيث الشكل كما له الحق في أن يرفض الإ مراجعتهمن 
كل عقد فمثلا عند  طبيعةاجراءاته ويقوم بتحصيل رسم التسجيل حسب  حترام شروطه وحالة عدم إ

على ثمن مصرح به في العقد برسم إلى أدا ااستن المستحقةتسجيل البيع العقاري يتم احتساب الحقوق 
مسجل التسجيل على العقد ال شيرةتأوتنقل  ، تعاقبةالم الماليةن وقوانيمحدد وفقا لقانون التسجيل  نسبي

من قانون  080 للمادةتطبيقا  المدفوعةحرف تاريخ ورقم ومبلغ الرسوم ويبين فيه مفتش التسجيل بالأ
 .التسجيل

و للمتعاقدين ، أ النسخة الموجهةمراجع التسجيل على  بكتابةق الموثيل يقوم التسج عمليةتمام بعد إ 
من قانون التسجيل التي  052 المادةحكام اءات الشهر والقيد وذلك تطبيقا لأجر لإتمام إ المعنيةلجهات ل

مراجع تسجيل الأصل بالأحرف ن يكتب عليها دون أ نسخةق الذي يسلم الموثعلى  مالية غرامةتفرض 

                                                           

تحدد آجال التسجيل خلال الثلاث أشهر من وفاة الموصي بناءا على طلب: من قانون التسجيل قبل التعديل 22المادة   1 
.الورثة الموصى لهم أو منفذي الوصايا   
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 جريمةمن قانون التسجيل  052 المادةفقد اعتبرتها  صحيحةمراجع غير  كتابة حالةما في أ ، رقاموالأ
 .التسجيل دارةإتزوير يلاحق مرتكبها بناء على بلاغ من 

ما عدا  سخةوراق النعلى كل ورقة من أ الدمغةتم طابع على وضع خ ثقالمو ن يغفل كما لا يجب أ 
للشهر العقاري لأن وضع  الموجهةوالنسخ العقارية كالتعاونيات  صراحةيها قانون الطابع يعفتلك التي 

 .دشكال العقالطابع على أوراق العقود ونسخها يعد شكلا من أ

 :حكام التسجيلاء الإخلال بأجز : ثالثا 

وهذا  ، اللازمةفاء حقوق التسجيل يستالتسجيل من إ مفتشيةجراءات التسجيل وتمكين يجب إحترام إ 
لخاضعين لحقوق التسجيل ما اأ ، حكام قانون التسجيلمع أ ومتوافقة ةميسل بطريقةالحقوق  تقديربعد 

 للخزينة التمويليةها غراضأجل تحقيق فاء الحقوق لأيستالتسجيل من إ فعليهم الإلتزام بتمكين مصلحة
كما أن هناك ضمانات  ، جبائية و مدنية ، جنائية متنوعة لال جزاءاتخإي ويترتب عن أ،  العمومية

 .خلالنتيجة هذا الإ للدولة ممنوحةمتيازات و ا

 :الجبائية اتعقوبال -1

من  مجموعة خاصة بصفةوتسجيل العقارات  عامة بصفةحكام التسجيل يترتب عن الإخلال بأ 
 .و المكلف القانونيقيقي أالمكلف الح إما على الجبائية دارةالإترتبها  الجبائيةالعقوبات 

  :للمكلف الحقيقي نسبةبال  -11 1

سواء بين يدي  الخاصة موالهأفالمكلف الحقيقي هو ذلك الشخص الذي يدفع المبلغ المستحق من 
 الرسمية لصفة انظر ف العقاريةللتصرفات  وبالنسبة ،1 الى قابض الضرائب ةو مباشر أ كالمتعاقدق الموث
لى إ مباشرةوليس ، لى الموثق المستحق من طرف المكلف الحقيقي إ نه يتم دفع المبلغتسم بها فإتالتي 

عند اتفاق  جبائيةلحقوق التسجيل عقوبات  الخاضعةطراف ب على الأويترت ،2بض الضرائباق
طراف أو في حالة قيام الأ، طراف على إخفاء جزء من ثمن البيع أو التنازل على المحل التجاري الأ

     بين الأحياء بةنعكاس على حقوق التسجيل في عقد الهإلها  صحيحةو ذكر بيانات غير أ بزيادة

                                                           

1 بو رويس زيدان، "الطرق و الاجراءات العملية لتحرير عقد توثيقي" ، الجزء 12 ، مجلة الموثق عدد 18، الغرفة الوطنية 
 

.44ص  5115للموثقين سنة    

 2 لعروم مصطفى " الاخفاء في مادة التسجيل و عقوبته " ، مجلة الموثق العدد12،الغرفة الوطنية للموثقين سنة 0998 ص
02.   
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 الموهوب لهم  والورثة ب المتوفىالواهبين  القرابة بدرجة المتعلقةلبيانات خاصة ا ركةبالتالتصريح أو 
 الموصىو أو الموهوب لهم أ الورثةكل من  ولادةالقاب وتاريخ ومكان  اسماء و وكذا  ملهى الموص وأ

قام بالتخفي  وعليه فكل من،  من قانون التسجيل 10\ 99 ةالمنتفعون وهذا تطبيقا لنص المادو لهم أ
اورات الغش فيخضع ناله ممباستعو حاول دفع الضرائب والرسوم الخاضع لها من الوعاء الضريبي أ

 .الجزائيةلى العقوبات من قانون التسجيل إضافة إ 009 المادةوفقا لنص  مالية غرامةلى بذلك إ

 :يللمكلف القانون بالنسبة -211

بض الضرائب اوجب عليه القانون القيام بتحصيل حقوق التسجيل ودفعها لقالمكلف القانوني هو من أف 
كونه يقوم بهذه  الجبائية دارةالإ لسلطةتابع الو موظف أ صفةن تكون له دون أالمحددة جال في الآ
ق حسب الموثويعتبر  ،1 الجبائية دارةبواسطة الإبموجب نص قانوني وليس بموجب عقد عمل   المهمة

يداعها لدى إ و، قانون التسجيل المكلف القانوني الذي يقوم بتحصيل حقوق التسجيل من المتعاقدين 
رتب عن ق مسؤولا ويتثقانونا فبذلك يكون المو ة حددالم جالللآقليميا ووفقا إ المختصقابض الضرائب 

و د البيع أو قين عند تلقيهم لعقثوجب القانون على المو فقد أ ، ةحكام التسجيل عقوبات جبائيإخلاله بأ
،  ةالمالي ةالغرام لةلا وقعوا تحت طائو إطراف هذه العقود على الأ تلاوة ة بضرورةو القسمأ المبادلة

في  ةتتضمن الزياد ةو وثيقأ سندي أنهم لم يتلقوا أ قد تمت و القراءةن هذه كما عليهم أن يشيروا إلى أ
و  ، من قانون التسجيل 12\004 ذا العقد لم يتم تعديله وهذا ما أكدته المادةن هالثمن المصرح به وأ

في المناورات التي يكون الغرض منها التهرب من دفع حقوق  و كان شريكا ثبت تورط الموثقإذا 
سلك في ذلك طرق و خفاء الثمن لى كونه متواطئ مع زبائنه في إي عوتوفر الدليل الماد التسجيل

 .2ين بهاينطراف المدمتضامن مع الأ الحالةالتدليس فيكون في هذه 

 :للدولة الممنوحةمتيازات الإ الضمانات و -2

 ضمانات و ةهذا ما يمنح الدول لدولةا ةفائدلها دائبآالمكلف  ذمةدين في  بمثابةتعتبر حقوق التسجيل  
ومن هذه الضمانات الرهن القانوني على عقارات المدين وحق  ، هذه الحقوق يفاءاستإمتيازات من أجل 

 .طرافمن الأ الصادرة الكاذبةح ييسبب التصار  للدولةمتياز اك ةالشفع

 

                                                           
 .44،ص "المرجع السابق"، 12الجزء ، "الطرق و الاجراءات العملية لتحرير عقد توثيقي"بو رويس زيدان،   1

.   ، المتضمن قانون التسجيل، السابق الذكر22/012من الامر  12\004انظر المادة   2
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 :الرهن القانوني -112

على جميع  يقانونرهن  للخزينة"نه أ من قانون التسجيل التي تنص على 422 ةبالرجوع لنص الماد 
اليها  المشار جل تحصيل مختلف الضرائب والغراماتمن أ بالضريبة للمدين التابعة العقاريةملاك الأ

و لا يمكن تسجيل العقارية ،  المحافظةخذ هذا الرهن رتبته عند تاريخ تسجيله في يأ في هذا القانون و
 ".علعدم الدفة و عقوبأ زيادة بتداءا من التاريخ الذي استحق فيه المدين للضريبة هذا الرهن إلا إ

 : حق الشفعة -212

على العقارات التي  ةالشفعستعمال حق إ  -العمومية الخزينة - لدولةليز جيمتياز إ وأ وهي رخصة
دفع  مع كافالبيع غير  ثمنن وع منه عندما ترى أوتحل بذلك محل المشف ، الملكيةكون محل نقل ت

و إبتداءا من تسجيل العقد أ واحدة سنةجل أ لذوي الحقوق في (01\0)فيه العشر مبلغ هذا الثمن مزايدة
 .التصريح

للضرائب  ةالعام ةعن المديري ةالصادر  0992/ 52/12 في المؤرخة 021رقم  المذكرة توقد حدد 
 :ة من خلالستعمال حق الشفعإ كيفيات ومعايير 

ذات ملاك ة من ضمن العقود المتضمنة نقل الأالحالات المتعلقة بالتصريحات المخفض حصاءإ -
لة حق الشفعة بالنسبة للأموال همية وعليه تستعمل الدو إغفال الأملاك ذات القيم الأقل أ القيم الهامة و

 .المرتفعة القيمة العقارية

هذه الملفات  ةمن دراس ةالمختص ةجنبشكل يسمح لل   ةتكوين ملفات الشفعو  ةتعيين الاملاك المعني  -
 ةو التصريح المعين بالعملية من تاريخ تسجيل العقد أنلا تتجاوز س ةن ينجز هذا الملف في مدويجب أ

 .التسجيلمن قانون  10\ 008 ةنص الماد هوهذا ما يؤكد

والغير ة ملايين دينار جزائري للعقارات المبني ةن يفوق ثلاثيجب أ ةمبلغ العقار المعني بحق الشفع- 
  ةومليوني دينار جزائري للمحلات التجاري ةمبني

 .رح بهاالمص من القيمة% 21يفوق فيها التخفيض  نيجب أ ةالمعاين ةهميأن أ-

 .1ن يسري على كامل التراب الوطنيموال يجب أنتقاء هذه الأإ -
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 :القيد -النشر -اجراءات الشهر : الثاني فرعال 

ات جراءإلى ا قد تتعدى إثق ولكنهالمو قي لا تنحصر في كتابته من طرف التوثفي العقد  الشكليةن إ 
الشهر  :جراءاتومن هذه الإ، 1للعقود التي أوجب فيها القانون تلك الإجراءات  بالنسبةخرى أ شكلية

 ةعلانات في الجرائد والنشر ، أو الإ عيةتبو أ صليةأ عينيةحقوق  المتضمنةللعقود  بالنسبةالعقاري 
 بالنسبةالبلديات  قةو ر أ لها كالمحاكم و صةالمخصماكن وحتى في الأ القانونيةعلانات للإ الرسمية

عند )جراء القيد في المحاكم وكذلك إ ، فلاسكالإحكام الأ وبعض القرارات و،  تجاريةللتصرفات ال
 و كذلك القيد بملحقات ، عتمادللحصول على الإو القيد في البلديات ( العقارية التعاونياتداع نسخ اي

الغير من كل تصرف قد  ةجراءات هو حمايللسجل التجاري والغرض من هذه الإ المركز الوطني
ين وتصبح المتعاملبين  قةب المعاملات الثستكتحتى  قائمو تهرب من التزام عمال غش أينطوي على أ

 .الغير بين أطراف الالتزام وفي مواجهة الحجيةلها 

 :جراءات الشهر العقاريإ :أولا  

 نصتوقد  ،قليمياإ ةالمختص ةالعقاري ةتسجيل العقود على مستوى المحافظ ةالشهر العقاري هو عملي 
زام الموثقين وكتاب الضبط و لإعلى  ، 0922\14\52المؤرخ في  22\ 24من المرسوم  91 دةالما

 جالالآها في تحرير  في واهمساسي ووالمحررات التي يتلقونها أالعقود كل شهار إب الاداريةوالسلطات 
يداع العقود التي يتلقاها بإ لزمق هو المثن المو ومن هنا يتضح بأ ، النفس المرسوم 99 ةبالمادة المحدد

ودع العقد ق أن يثبت أنه أثتعين على المو يو  ، قليميا بغرض اشهارهاإ ةالمختص ةالعقارية بالمحافظ
من نفس المرسوم حتى يتمكن من  20 ةمه له المحافظ العقاري طبقا للمادسليللشهر بموجب وصل 

 .من المرسوم ذاته 99 ةحكام المادجال الشهر والرفض طبقا لأالإحتجاج به فيما يتعلق بآ

 :السندات للشهر يداعإ -1 

الشهر وهي  شيرةتألحصول على معدة لإحداهما ،2اع العقد في نسختينيدإ نأق في هذا الشثعلى المو  
             يداع والحفظ على مستوى السجل العقاريللإ معدةخرى والأ، التي تسلم للطرف المعني

ا ذإ (Pr4 Bisنموذج )و ملخصات المسح ، أ(Pr2نموذج )ثم ملخصات العقود،  3( Pr6 جنموذ)

                                                           

. ، المتضمن القانون المدني المذكور سابقا52/19/0922، المؤرخ في  22/28 294المادة   1  
.، المذكور سابقا0922مارس  52المؤرخ في  24\22من المرسوم  95 راجع المادة  2  
.15أنظر النموذج ملحق رقم   3  
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إلى  ةضافإ،  1 (Pr12 النموذج)الاراضي  مسحلى مصالح كان العقار ممسوحا ، و التي ترسل إ
بالتعمير وذلك  ةالشهادات المتعلق الرخص و المخططات و و ةثبات الهويالوثائق المرفقة كوثائق إ

، وهذه الرسوم محددة وفقا  يداعه للوثائقإوعليه أن يدفع رسوم الشهر أثناء  ، ونوع العقدة حسب طبيع
لى جانب ذلك كل ،وقد يطلب المحافظ العقاري إ51122لقانون المالية  المعدل 5108لقانون المالية 

و التعيين الدقيق للأشخاص أ كد والتحقق من الحالة المدنية الكاملةمن شأنها مساعدته على التأ وثيقة
 .للعقار

 :جراء الشهر العقاريإ -2

يتولى  ، للشهر العقاري ةالخاضع ةيداع القانوني للوثائق العقاريد أن يتأكد المحافظ العقاري من الإبع 
ر ثأويكون للشهر  ،  يداعهلتاريخ إ ةالتالي خمسة عشرة يوما( ايوم 02)مدة شهار خلال عملية الإ

 ةجود لحق الملكيلا و الحق العيني بحيث  به ينشأ و،  التصرف برامإلى تاريخ إأثره  فوري لا يرتد
هارها طبقا لمادتين شإلا من تاريخ إ، ةطراف المتعاقدالأي التبعي حتى فيما بين و للحق العينأ ةالعقاري
 .3م الدفتر العقارييوتسل ةالعقاري ةنشاء البطاقإ إجراء الشهر و ينتج عن 22/22 مرلأامن  02و  02

 :شهار العقاريإجراءات الإحالات رفض تنفيذ  :3

فاء المحرر المراد يستإ مدى ةفي مراقب ةالعقاري صلاحيات واسع للمحافظ الجزائري المشرع ولخ 
هليتهم وكذلك في لأاطراف وأ ةفهو يتحقق في هوي ،ةعلى شروطه القانوني ةالعقاري ةشهاره بالمحافظإ

تحالة سيداع هذه الوثائق وبالتالي إإما رفض إ:شهار ويترتب عنهمن أجل الإ ةوراق المطلوبالأ ةصح
يبلغ  ، شهار وفي كلتا الحالتينلإإيداعها مع رفض تنفيذ إجراء ا ما قبولوا   ، شهار العقاريإجراء الإ

سباب ه أستلام يبين فيى عليها مع إشعار بالإموص رسالةمر بموجب قراره بالرفض للمعني بالأ
 .الرفض

 

                                                           

.14أنظر النموذج ملحق رقم   1
  

، يتضمن قانون المالية لسنة 58/05/5102، الصادرة في  22ج ر عدد  52/05المؤرخ في  02/00القانون رقم   2 
5108.   

.098خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، مرجع سابق ص  مجيد  3  
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 :1رفض الايداع -11 3

في  ، أو طرافالشخصي للأ رطذا تبين له وجود خلل في الشإ يداعالعقاري رفض الإ المحافظيقرر  
هذه  24 /22من المرسوم  011 ةه المادلو عند نقص الوثائق وتمنح ، أللعقار ةيصفالبيانات الو 

 :ةالصلاحيات في الحالات التالي

 .عدم وجود الدفتر العقاري -

حد ذكر أ لاأو إغف ،تغيير الحدود وثائق القياس ةفي حالو  ،راضيج مسح الأستخر عدم وجود م -
 .شهرأ  ستةكثر من د تقديم مستخرج يرجع تاريخه الى أعنو أ، جستخر مالعقارات في ال

صي لم يتم ولم يثبت الشخاء على الشرط تضقوعند الإ ،طرافلأا هويةعندما يتم التصديق على  -
 عامة وبصفة 014و 015والمادتين  22الى  25ضمن الشروط المنصوص عليها من المواد من 

  وبثبات المطللم تقدم له ولم تعطي الإ افظالمحلى اجب تسليمها إو  وثيقةي عندما تكون أ
 .22 المادةحكام يكون تعيين العقارات لا يستجيب لأعندما  -
 المطلوبةي من البيانات الإمتيازات لا تحتوي على أ ن وو بتسجيل الره المتعلقةعندما تكون الجداول  -
 .دارةالإمن طرف  المقدمةستمارات على الإ محررةو عندما تكون غير أ
قصد الإجراء بأن العقد الذي قدم إلى الإشهار غير  عةالمود النسخو أ الرسمية الصورةعندما تظهر  -

 .الشكليةو النسخ على شروطها صحيح من حيث الشكل أو عندما لا تتوفر هذه الصور أ
 .20الى  22منحكام المواد سييم على شروطه طبقا لأي للتقفي حالة عدم إستيفاء البيان الوصف -
يداع وللمعني ض الإن تاريخ رفم بتداءايوما تسري إ 02بالرفض في أجل  هقرار  المحافظ العقارييبلغ  

وفي هذا المجال تنص  داريةالإ الغرفة اممطعن القضائي في قرار الرفض ألشهرين ل مهلةمر بالأ
لى الموقع يتم التبليغ إ " على ما يلي 0922\14\52المؤرخ في  24\ 22من المرسوم  001المادة 
وذلك في جميع الحالات التي ينص فيها على التبليغ بموجب هذا المرسوم مع  الهوية شهادةعلى 
 .طرافوهو يساوي التبليغ إلى الأ 21و  20، 21حكام المواد أ مراعاة

 ان التبليغ يتم صحيحفإ هوية هادةشهار لا تقتضي وجود شإلى الإالتي قدمت  الوثيقةوعندما تكون  
 .المذكورة بالوثيقةول المعين طرف الأاللى إ الشخص المعين خصيصا وفي عدمى لإ
طن المبين في الى المو إ ةوموجهستلام شعار بالإموصى عليها مع طلب إ رسالة بواسطةويتم التبليغ   
 .جراءإلى الإ المقدمة و في الوثيقةأ ستدعاءالإ

                                                           

. ، المذكور سابقا 52/14/0922، المؤرخ في  22/24من المرسوم  011المادة   1  
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أن تاريخ مقابل الإعتراف بهذا التسليم و أن يسلم إلى المرسل إليه شخصيا غير أن التبليغ يمكن  
 علاه يحددلإعتراف المشار إليه أصى عليها أو تاريخ االمو  الرسالةو تاريخ رفض الإشعار بالإستلام أ

من  52 له الطعن المنصوص عليه في المادةن يقدم من خلانقطة إنطلاق أجل الشهرين الذي يمكن أ
سيس تأ و العامةراضي عداد مسح الأوالمتضمن إ 0922نوفمبر  05ؤرخ في الم 22/ 22مر رقم الأ

 ".السجل العقاري

 :الشهر العقاري جراءإرفض  -12 3

شهار الإ عمليةجراء ه يرفض إنقد يحدث أن يقبل المحافظ العقاري إيداع الوثائق بمصلحته إلا أ 
من العيوب  عيب شابهالوثائق المراد شهرها بأنها قد ل ذا تبين له بعد فحصه الدقيق والكليإ ي،العقار 

ض الوثائق التي رفاق بعأو عند عدم إ ، للجهالة نافية بكيفيةطراف والعقارات عدم تعيين الأ دسواء عن
وهو ما  العامةداب الأ ن التصرف الذي يحمله المحرر مخالف للنظام العام وطلب استكمالها أو أ

 .الذكر السالف 24\ 22من المرسوم  012ليه الماده أشارت إ

 العقاري الإيداع لكنه يوقف المحافظحالات يقبل فيها  عدةمن المرسوم نفسه  010 المادةوردت وقد أ 

 :التاليةشهار العقاري على الخصوص في الحالات إجراء الإ 
 .متوافقةبها غير  المرفقةوراق الأ و المودعةعندما تكون  الوثائق  -
 .1غير صحيح  10\92 المادةجراء السابق المطلوب بموجب عندما يكون مرجع الإ -
غير  22 بالمادةالشخصي كما هو محدد  الشرطو عندما يكون تعيين الأطراف وتعيين العقارات أ-

 .العقارية البطاقةفي  المذكورةبيانات المتوافق مع 
 .2للتصرفغير قابل  الحقن يكشف بأ 012 المادةعندما يكون التحقيق المنصوص عليه في  -
أي  012 المادةليها في عندما يكون العقد الذي قدم للإشهار محسوبا بأحد أسباب البطلان المشار إ -

 .العامةداب مخالف للنظام العام والآ
وتتم عملية رفض  ، يداع كان من الواجب رفضهعلى الإجراء بأن الإ شيرةالتأن يظهر وقت أ -

له في أجل  المقدمةالوثائق  صحةمدى  فحصعوانه مع أ العقاري المحافظن يتولى الإجراء بعد أ

                                                           

تتحدث عن وثائق جداول الرهون و الامتيازات بحيث يرفض المحافظ العقاري اجراء الاشهار إذ لم  10\92المادة  1    
. 12جداول في استمارة تعد من الادارة، أنظر النموذج ملحق رقم تحرر هذه ال  

تتعلق بالتحقيق في البطاقات العقارية للتأكد من عدم وجود أي تاشير يقيد حرية التصرف في الحق من" 012المادة   2  
   .صاحبه الأخير سواء كان ذلك بوجود شرط المنع من التصرف أو وجود حجز مقيد على العقار  قبل
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يوما إبتداء من تاريخ الإيداع بالعيب الموجود المكتشف  02جلالشهر ويبلغ المعنيين بالأمر خلال أ
على الوثائق للقيام بتصحيحها أو استكمال النقص أو إيداع الوثائق التعديلية ويؤشر على البطاقة 

 ".قيد الإنتظار إجراء " العقارية بعبارة 
ذا لم يقم المعني بالأمر خلال أجل   يداع يوما إبتداء من تاريخ التبليغ بإصلاح العيب أو إ 02وا 

جراء الشهر العقاري ويكتب عبارة الرفض في العمود فإن المحافظ العقاري يرفض إ الوثائق التعديلية
والنص الذي يبرر هذا يداع يوضح فيها تاريخ قرار الرفض الإالمخصص للملاحظات في سجل 

  .القرار
ضمن  أما إذا تعلق الأمر بتصحيح الأخطاء الواردة في وثيقة تم إشهارها ، فيتم إيداع وثيقة جديدة

ر ذلك على بالأخطاء ويؤش شهارها والمشوبةلتي تم إلى تعديل الوثيقة اترمي إ شكال القانونيةالأ
يداع إعدم  ، و في حالة لى التعديلات الحاصلةإ شارةالإالبطاقة العقارية وفي الدفتر العقاري قصد 

الحق شهار العقاري في ما يخص لية الإهذه الوثيقة التعديلية يبلغ المحافظ العقاري قرار رفض عم
 .1المشار في الوثيقة الخاطئة

 :ةالمشهر  ةقيالتوثيالمحررات  حجية -4

خرى في الأ العينيةوالحقوق  ةلا تنقل الملكي :" من القانون المدني على ما يلي 294 ةتنص الماد -
نص عليها يجراءات التي الإ روعيتذا ، الا إفي حق الغيرم أين المتعاقدالعقار سواء كان ذلك بين 

  ."الشهر العقاري مصلحةالقوانين التي تدير  خصبالأ والقانون 

المتضمن إعداد مسح  0922نوفمبر  05مؤرخ في ال 22 \22من الامر  02 ةالماد وتنص -
والإتفاقات التي ترمي إلى  داريةالإن العقود إ " :سيس السجل العقاري على ما يليالأراضي العام وتأ

لا من طراف إر حتى بين الأثألا يكون لها  ، نقضاء حق عينيإنشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أو إ
 ".العقاريةالبطاقات  مجموعةتاريخ نشرها في 

ثار حسب نص المادتين فإن المشرع الجزائري لا يفرق بين أطراف التعاقد والغير من حيث آف وبالتالي 
سواء بين الأطراف  ، لا من تاريخ شهرهره إثألا ينتج العقد ن حيث أ يالعقد التوثيق حجيةر على الشه

  المؤيدةصدار عديد من القرارات القضاء الجزائري في هذا الشأن بإ تجهاوقد  ،الغير مواجهةو في أ
 
 

                                                           

.، سابق الذكر 0922\14\52، المؤرخ في  24\22من المرسوم  019المادة   1  
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 :من تاريخ الشهر ومنها ما يلي الملكيةلنقل 
من المقرر قانونا " 82 صفحة 10 عدد 0995 قم  0991\10\50المؤرخ في 28\ 222 القرار -

 ...". شهراللا بالأخرى لا تنتقل إ العينيةوالحقوق  العقارية الملكيةن من القانون المدني أ 294 بالمادة
جراءات حيث أن إ"  80 ةصفح 10 عدد 0999 قم  0928 \01 \58مؤرخ في  085 421قرار  -

إبتداءا من يوم  التوثيقيةالعقود  ةشرعي ن تسريوأجراءات من النظام العام الإشهار العقاري تعتبر إ
 ".ةالعقاري المحافظةشهارها في إ
 . 515 صفحة 5115 ،15العدد  الدولة، سلمج 5115\12\18مؤرخ في  112 252 قرار رقم  -
على التصرفات  ، بالتزام البائع بنقل الحق المبيع المتعلقةمن القانون المدني  420 المادةلا تطبق "

و سواء كان ذلك في حق المتعاقدين أ شهراللا بلأنها لا تنتقل إ ، العقارية الملكيةعلى نقل  المنصبة
  .1"الغير

 صفحة 5112 ،10 العليا العدد المحكمة ةجلم  5112\12\54مؤرخ في  520 405قرار رقم  -
208. 

 .2"هإشهار ذا تم إلا إبها ج يحتلا  عقاريةكتساب حقوق من المقرر قانونا أن العقد المتضمن إ"
صفحة  5105، 01مجلة مجلس الدولة العدد  5119\ 00\ 05مؤرخ في  128 822قرار رقم  -

92 . 
حائز  ، لى المشتريإ ، نيقييتصرف بائع في عقار مرتين بعقدين توث حالةفي  الملكيةتنتقل :  المبدأ"

 .سبق في الشهرالأ ، يالعقد التوثيق
 فاته ام و خسارةه من لحق االتي تقضي بم للقاعدةبالتعويض طبقا  المطالبةخر من حق المشتري الآ 

 .3"من القانون المدني 022 للمادة امن كسب طبق
 :النشر والقيد :ثانيا 
 (:القانونيةالاعلانات )النشر  -1 
الغير من  حمايةليه عمليات الشهر العقاري من إلى نفس ما تهدف إ القانونيةفي الاعلانات  تهدف 
على المعاملات حتى يقدم  والثقة لمصداقيةافاء عنصري ، واضمن الالتزامات   والتهربعمال الغش إ

ما تكون في  عادةوالاعلانات  ، القانونية الحمايةعليها الناس دون خوف فتستقر المعاملات من حيث 

                                                           

حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء احدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و المحكمة العليا ومحكمة    1 
.244، ص 5102دار هومة الجزائر ، الطبعة الخامسة عشر " التنازع    

. 242حمدي باشا عمر ، المرجع نفسه ، ص   2
  

.242حمدي باشا عمر،  المرجع نفسه   3
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، ولا تحتمل طول حل العقد لمالتداول  ةبسرعالتي تتسم  التجاريةكالعقود  العقاريةالمعاملات غير 
على سبيل التسيير  جيرهوتأومثالها بيع المحل التجاري  العقاريةجراءات التي تستغرقها المعاملات الإ

برام العقد وذلك يوما فقط من تاريخ إ 02ا في خلال هملخص نشرن التجاري وجب القانو ، الذي أ 1الحر
 عرقلةوعدم  جهةو المؤجر بالحجز على ثمن من البائع أ ذمةو دين في لمن له حق أ الفرصةلمنح 

 .اخرى جهةالنشاط التجاري من 
ي حيث يمكن لأب عموميةو بوسائل تتم في أماكن أ يللعقد التوثيق بالنسبة القانونيةالاعلانات  و 

 :ماكن هيالأ شخص الاطلاع عليها وهذه الوسائل و
 . (الشهرةلعقد  وليةالأجراءات فيما يتعلق بالإ)البلديات  اروقة -
التي يوجد بها مقر  الولايةو أ الدائرةتوزع بانتظام في  الجريدةن تكون يشترط أ :اليوميةالجرائد  -

 .المحل موضوع النشر
ضمن  ةجراءات محددإ عقود ومعاملات و النشرةهذه تخص  :القانونيةللاعلانات  الرسمية النشرة -4

 وقد يترتب على عدم النشر في بعض، 2 08/15/0995المؤرخ في  21\ 95 التنفيذي المرسوم
من  228 المادة تنصذ ، إ التجاريةسيس الشركات لتأ بالنسبة هفي نهو الشأالحالات البطلان كما 

لدى  التجاريةللشركات  المعدلةوالعقود  سيسيةالتأع العقود تودن يجب أ :"القانون التجاري على ما يلي
 شكال الشركات ومن أ  شركةبكل  الخاصةوضاع طني للسجل  التجاري وتنشر حسب الأالمركز الو 

 مواجهةولا يحتج بها في  المعنوية الشخصيةلا تكسب  فالشركةلى ذلك إ ضافة، إ "باطلةلا كانت إ
 الجريدةفي  علانالإثبات ي السجل التجاري والقيد لا يمكن أن يتم إلا بعد إلا من يوم قيدها فالغير إ

، أما عمليا ق بموجب القانونللموثالنشر  ولم توكل مهمة ةعلانات القانونيللإ الرسمية ةوفي النشر 
منه و هو  وبسعي هسمه وعنوان مكتبتحت إ تعلن بالعقود التي يحررها الموثق علقةتلمعلانات افالإ

 .مهنية تكاد تغدو خلاقيةأ مسؤوليةصبح ملزما له ويرتب في ذمته عرف أ
 :يدالق -2 

  ديات و البلات المركز الوطني للسجل التجاري أما بملحقيقصد به إيداع العقود كل حسب طبيعته إ 
سيس بعض لتأ بالنسبةكما هو الحال  المعنوية الشخصيةبط بغرض الحصول على الض ةو كتابأ

 البلديةلدى  يساسالقانون إيداع نسخ من قانونها الأ يوجبالتي  العقاريةكالتعاونيات  المدنيةالشركات 

                                                           

.، المتضمن القانون التجاري، المذكور سابقا52/19/0922، المؤرخ في  22/29من الأمر  514، 84انظر المادتين   1
  

 2  النشرةب علق، يت54/15/0995، الصادرة بتاريخ 02، ج ر عدد 0995\15\08، المؤرخ في 21\95المرسوم التنفيذي 
. الرسمية للاعلانات القانونية   
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من قانونها  نسخةدع و كما ت،  1عتمادهاض إبغر خرى وثائق أ رفقة التعاونيةالتي يوجد على ترابها مقر 
 العادة جرت يد من مهام الموثق بلالقولا يعتبر ، 2المحكمة ضبط  بكتابةعتمادها الأساسي وقرار إ

نظر  وجهةق من الموثلى عدم القيام بها إ مسؤولية نسبتقد التي  اتجراءالإ بهذهن يقوم هو على أ
 .التوثيق مهنةخلاقيات أ

 :للعقد التوثيقي التنفيذية القوة :المطلب الثالث 

إلى  دون أن يحتاج الدائم ، رادتهطواعية و بمحض إعليه ن ما ين يؤدي المدإن الأصل في التنفيذ أ 
 الصورةيسمى بالتنفيذ الاختياري للالتزام وهي  و هذا ما ، جباره على ذلكلإ مادية قوةي بأ ستعانةالإ

نما تدخل دراسته ، وا   اءات المدنيةرسمية خاصة في قانون الإجر جراءات إحيث ليس له  المثلى للتنفيذ
م قدرته عليه فهنا يحتاج الدائن عن الوفاء رغ المدين يمتنعن والاستثناء أ ،  المدنيفي اطار القانون 

دات السنوعلى غرار  ، داريةالإ و المدنيةجراءات الإ قانونفي  المقررةجراءات لوفاء طبقا للإا لىإ
 المادةله بموجب نص  سب القوة التنفيذيةكتركانه وشروطه يأبخرى فان العقد التوثيقي الأ التنفيذية
 بالصيغة تذيلوما هي المحررات التي  التوثيقية دو للعق القوة ند هذهتسكيف ف ، أا م من قانون  211

 ؟وما هي مراحل تنفيذها التنفيذية؟

 :يقيةالتوثللعقود  التنفيذية ةسناد القو إ :ولالفرع الأ 

 المادةالتوثيق في  مهنةالمتضمن تنظيم  5112فبراير  51المؤرخ في  15\12القانون رقم  وللقد خ 
مها يوتسل التنفيذ الواجبة لتوثيقيةعلى المحررات ا التنفيذية الصيغةمنه لمكاتب التوثيق حق وضع  00

ن عليها وورثتهم قعو و المدون عاقتالمن هم شأصحاب الوالمقصود بأ ، ن للتنفيذ بموجبهالأصحاب الشأ
لا سلم إتولا  ،الغير لمصلحةالاشتراط في التنفيذ  حالةكما في  الهم تلك المحررات حقوقولمن تثبت 
ولا  ، 3مرةلكي لا يقع التنفيذ اكثر من  ، ضائيةحكام القكما هو الشأن في الأ واحدة نسخة تنفيذية

و أتضمن حق تلا العقود التي بها إ تذيللا ل ب التوثيقيةعلى جميع العقود  التنفيذية الصيغةتوضع 
الامتناع  للموثقالتنفيذ جاز  اجبلتزام و او أذا لم يكن المحرر متضمنا لحق لذلك إ ذالتزام واجب التنفي

                                                           

من 81، المتعلق بتنظيم التعاون العقاري ، الملغى بالمادة  0922\01\54، المؤرخ في  95\22من الأمر  01المادة   1 
الصادرة في  02، يتضمن تنظيم نشاط الترقية العقارية ،ج ر عدد  02/15/5100، المؤرخ في  12/ 00القانون 

. 04، ص 12/14/5100  
.، المذكور سابقا 22/95من الأمر 00المادة   2

  

.5119جوان  59بتاريخ ، الصادرة عن الغرفة الجهوية لموثقي الشرق ،  5119\12انظر المذكرة رقم   3  
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هي بذاتها  يالتي توضع على العقد التوثيق التنفيذية والصيغة ، عليه التنفيذية الصيغةعن وضع 
 بالمادةخرى المنصوص الأ التنفيذيةوغيرها من السندات  القضائيةحكام لاعلى االتي توضع  الصيغة
 .1ام امن قانون  211
 :هي التنفيذية بالصيغةييلها تذالتي يستطيع الموثق  التوثيقيةالعقود  و من

د عقو  –عقد الرهن  –عقد المبادلة –عقد العارية –عتراف بدين عقد الإ –الحر  يرسيتيجار العقد إ -
 0994مارس  0المؤرخ في  14\94بعد صدور المرسوم التشريعي  يجار المحلات السكنية المبرمة إ

 .يبالنشاط العقار  المتعلق
والذي ينتهي بمجرد  0992جانفي  01المؤرخ في  19\ 92مر عقد الاعتماد الإيجاري بموجب الأ -

الإيجار  ذا انصبإبحق البقاء  للمطالبةجر أللمست مكانيةإعطاء في العقد دون إ المحددة المدةانتهاء 
يجار على الإ بنصذا اإستحقاقي المطالبة بالتعويض الإلا  تاجر وسللم تابعة مهنية ثابتةصول على أ
 .2و الحرفيلاستغلال التجاري أل معدمحل 

 :التوثيقيةتنفيذ العقود  :الفرع الثاني
ضابط  هبوصف مباشرةق الموثللدين المعترف به يقوم  بالنسبةداء متى حل أجل الالتزام كحلول أجل الأ

فيصبح بذلك  ،ق ام ا  211 بالمادةالمنصوص عليها  التنفيذية الصيغةوثيقي تعمومي بتحميل العقد ال
ه نوكأ الجبريةوكذلك بالطرق ، من نفس القانون  205 للمادةوفقا  الوديةقابلا للتنفيذ بالطرق  العقد

ن المستفيد التنفيذية التي يسلمها الموثق فإ وفي حالة ضياع الصيغةخصومة ، ل في صحكم نهائي فا
لى رئيس المحكمة التي يكون مكتب طلب إقدم ن يأيجب يتمكن من الحصول على نسخة ثانية حتى 

الأصل في ف ي ويتم تسليمه نسخة ثانية بموجب أمر على عريضة،الموثق ضمن اختصاصه المحل
ذا امتنع ا  و  ، هعلى تنفيذ التزامات القاهرة بالقوةجبر ن يدون أ ختياريةنه يتم بصوره االتنفيذ كما أسلفنا أ

للحصول على حقه  العامة السلطةلى دائن اللجوء إلل جازأن القانون فإ تماطلو عن الوفاء أالمدني 
 .المهمةبهذه  المكلفة جهزةالأعن طريق  الجبرية بالقوة المدينفي 

 (:ودية)ختياريةا بصورة المدينحكام والسندات على تنفيذ الأ محاولة :ولاأ 

ن يسبق التنفيذ يجب أ "يث نصت على ما يليا حق ام  205 المادةنصت عليها  هذه الحالة و
في  و تكليف المنفذ عليه بالوفاء ، بما تضمنه السند التنفيذي ، التنفيذي للسندالجبري التبليغ الرسمي 

الى  218من  حكام الموادأ بالوفاء لتكليفل جل مدته خمسة عشرة يوم تطبق على التبليغ الرسميأ
                                                           

.022الجزائر، ص  5110دي باشا عمر، دراسات قانونية مختلفة، دار هومة للطباعة و النشر، طبعة حم  1
  

.085السابق ص وسيلة وزاني، المرجع   2
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 ،التبليغ: هما جرائين إن مقدمات التنفيذ تتمثل في نستنتج بأ المادةمن خلال  ، "من هذا القانون 202
 .والتكليف بالوفاء

 :التبليغ :1 

الواجب القيام به قبل الشروع في أي إجراء ول الأجراء وهو الإ ق ام امن  205 المادةنصت عليه  
إعلانه إلى المنفذ ضده في إعلام هذا  و يلعقد التوثيقلالتبليغ  حكمةوتتمثل  ،جراءات التنفيذمن إ
فاء ياست مكانيةإويله خدائه على وجه اليقين مع تهو ملزم بآ بماإخطاره  و يخير بوجود العقد التوثيقالأ

وبالتالي  ،1للتنفيذ بموجبه صالحاالتي يكون بتوافرها  والموضوعية الشكليةجميع الشروط ل يالعقد التوثيق
إذا كان له وجه لذلك أو الوفاء إختيارا متجنبا تحمل  التنفيذعتراض على الإ ضدهيستطيع المنفذ 

محضر قضائي  بواسطةيقي عمليا التوثتبليغ العقد  عمليةوتتم  ، جراءات التنفيذ الجبري ومصاريفهإ
 .التنفيذية بالصيغة ممهوراصل لهذا العقد للأ مطابقة نسخةالذي يسلم 

 :التكليف بالوفاء :2 

في محضر واحد والهدف  ، ن يتم التبليغ والتكليف بالوفاءاء الموالي للتبليغ ولا مانع من أجر وهو الإ 
أو تعيين ما يراد  ماليةداء ما هو مطلوب منه من مبالغ تكليف بالوفاء هو تكليف المدين بأمن ال

آدائه في ن لم يقم بإ ريجراءات التنفيذ الجبباتخاذ إ نذارهإ وشياء على وجه التحديد اقتضاؤه منه من أ
وهذا  ةجراءات التنفيذ باطليجعل إ بالوفاءوانعدام التكليف  بالوفاءمن يوم التكليف  يوما تبدأ 02ميعاد 

 .رافالاطيطلبه  لو لمالبطلان من النظام العام يحكم به قاضي الموضوع حتى 

 :التنفيذ الجبري :ثانيا 

 العمومي الضابط وأ الموظففي  ممثلة العامة السلطةالتنفيذ الجبري هو ذلك التنفيذ الذي تجريه  
 المحكمةوالسيد رئيس  الجمهوريةشراف كل من السيد وكيل إقضائي تحت الضر المحالمختص وهو 

امتنعت ذا ا  و  ، نالمديتجاه  بسندحقه الثابت  فاءيبعد طلب الدائن قصد است العامة السلطةتي تدخل ويأ
ي يصيبه من ر الذالضر لب التنفيذ على ابتعويض ط مسؤولةنها تكون على التنفيذ فإ العامة السلطة

لا الامتناع عن ذلك إ العامة للسلطةر في الحصول عليها ولا يجوز يخالتأو عدم حصوله على حقوقه أ
من كير الأتعنه عندما يكون التنفيذ من شأ -،  القاهرة ة القوةنتيجالتنفيذ  استحالة حالة-:في حالتين

 .العام والنظام

                                                           

.092وسيلة وزاني، المرجع السابق ص   1
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 :ولالفصل الأ  خلاصة

ا وفقا لأوضاع قانون مؤهلذلك المحرر الرسمي الذي يتولى تحريره شخص  وهالعقد التوثيقي    
حاطه من أهمية فقد أولما لهذا النوع من العقود  ،ضابط عمومي وشروط قانونية ، وهو الموثق بصفته

إليه  أالسند الذي يلج ، وجعلت منه ثبات والتنفيذائري بنصوص قانونية أكسبته قوة في الإالمشرع الجز 
للنزاعات ويعتبر  ااتقاءو  ئتمانا و الأطراف لإصباغ صفة الرسمية على تعاملاتهم لما يحققه من ثقة

 .حصيل الجبائي في مجالاته المتعددةهذا العقد مصدر للت

د فق يكتسبها العقد التوثيقي من حيث ترتيب التزامات متبادلة بين الاطراف ،  التي ونظرا للأهمية 
، وحدد له ضوابط ركانالجزائري بشروط وشكليات حتى ينشأ صحيحا مكتمل الأحاطه المشرع أ

طراف العقد لدى ، ابتداءا من استقبال أ ه وما بعد ذلكتحريري ترافقه خلال مرحلتي شكلية و موضوعية
يتعلق بعضها بالأطراف والبعض  و هذه الضوابط العقد من ا عند تسليمهم نسخةق وانتهاءمكتب التوثي

 .وشكله أخرى بمضمون العقد خر بمحرر العقد والآ

طبيعة كل  الرسمي وبالشكل القانوني حسب نوع و هالعقد في قالبو إذا روعيت هذه الضوابط نشأ  
يمكن الطعن فيها سواء بين أطراف العقد أو في تي لا ال عقد ومن ثم تصبح له الحجية القانونية

محددة بدقة ضمن النصوص جراءات التسجيل والشهر المواجهة الغير إلا بالتزوير وذلك بعد استكمال إ
 211ة القوة التنفيذية التي اسندت إليه بموجب المادب هذا العقد ، مما يكسا القانونية الخاصة بكل منه

الادارية واعتبرتها بنفس القوة التنفيذية للأحكام القضائية النهائية، كما  و من قانون الإجراءات المدنية
 من القانون 00 خول المشرع وضع الصيغة التنفيذية عليها للموثق محرر العقد من خلال المادة

،  ويتم تنفيذ العقد الرسمي بنفس  قالمتضمن تنظيم مهنة الموث 51/15/5112رخ في المؤ  12/15
رورا بالتبليغ والتكليف بالوفاء أو م إختياريةا بصورة سواء،  خرىالسندات التنفيذية الأ إجراءات تنفيذ

 .بالتنفيذ الجبري الذي يسند للسلطة العامة
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ويضمن استقرار همية البالغة التي يكتسبها العقد التوثيقي باعتباره يحفظ الحقوق من الضياع نظرا للأ 
ثبات إعمدة أحد أ (التوثيق)قد جعل المشرع الجزائري الكتابة، ف ئتمان بين الافرادلااالمعاملات ويحقق 

ثبات ضفاء الرسمية والقوة في الإإمهمة  توكلأ و، ثبات مطلقة إاعترف لها بقوة  التصرفات القانونية و
جراءات تمام جميع الإإلى غاية إددة بداية من مرحلة تحرير العقد كال محأشللموثق وفق ضوابط و 

، تكون سببا في تعطيله و أالعقد  نشاءإل لا تخلو من العثرات التي تعيق ن هذه المراحأغير ، الشكلية 
رات فسيعلقة بالتتسباب مأو أثائق التي تساهم في تكوين العقد علقة بالو تسباب مألى إيرجع بعضها 

 و تسجيله أنشاء العقد إربة للنصوص القانونية التي تحكم و المتضاأالخاطئة 
 .و شهرهأ

 :حصرا من خلال مباحث ثلاثشكالات تمثيلا لا نماذج من هذه الإ ضن نعر أينا أارت و 

 .مرحلة تحرير العقدب المتعلقة شكالات يتضمن الإ المبحث الاول -
 .التسجيللمتعلقة بشكالات الإيتضمن ا المبحث الثاني  -
 .شكالات المتعلقة بالشهريتضمن الإ المبحث الثالث -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الإشكالات الواقعية للعقد التوثيقي                                            الفصل الثاني  

 

 
54 

 تحرير العقدمرحلة ثناء أشكالات العقد التوثيقي إ:  ولالمبحث ال  

ن أبل ، راف طرادة الأو الكتابة فحسب تجسيدا لإأالعقد على عملية التوثيق تحرير  ةلا تقتصر عملي 
رادة إكد من أو التأمامه أف الموثق سواء للوثائق المعروضة التحرير تسبقه عملية  تحري دقيقة من طر 

ك خبرته في مجال طراف متبعا في ذلك على كفاءته العلمية ومدى فهمه للنصوص القانونية وكذلالأ
 .نشاء العقدإية مرحلة من مراحل أ الوقوف عنده خلال شكال وإي أي تمكنه من اكتشاف تتخصصه ال

 طرافالمتعلقة بالوثائق المودعة من الشكالات الإ:  ولالمطلب ال  

سواء ،كل القانوني للعقد طراف ويكشف عن نيتهم في التعاقد ويحدد الشرادة الأإن يتحرى الموثق أبعد  
سواء ما  ، و سنداتأطراف تقديم وثائق و غيرها يطلب من الأأوكالة ومقايضة و أو هبة أكان بيع 

توفية سن هذه الوثائق لا تكون دائما مأ، غير  و الشهودأو محل العقد أطراف تعلق منها بهوية الأ
مضاءات ختام و الإذا كانت الأإو شبهة تزوير خاصة أ ،قانونية فقط يعتري بعضها نقصان للشروط ال

وضعية في طراف العقد أحد أن يكون أو ، أالهيئات المختصة  مند من صدورها كأتغير واضحة لل
ن يبرم العقد ثم يتم اكتشاف نقصان في بعض بياناته نتيجة أو أ،  برام العقودإلا تسمح له ب ةقانوني

صول والخصوم التي تبين مختلف و عدم استعانة الموثق بجداول الأأ،  لعدم تقديم الوثائق المكتملة
شهاره مما إثناء أشاف ذلك في مرحلة متقدمة للعقد و ويتم اكت، عباء والتصرفات الواردة على العقار الأ

 :يلي لبعض هذه الحالات تعرض فيمانسو  ، شهارهإجراء إيحول دونه تنفيذ 

 1ثناء تنفيذ العقوبة الجنائيةأتحرير عقد بيع :  ولالفرع ال  

وهذه العقوبة تضع ، لقد فرض قانون العقوبات عقوبة تكميلية على من يحكم عليه بعقوبة جنائية  
ذا قام و إ،  ملاكه طيلة مدة عقوبتهأوتمنعه من التصرف في ، المحكوم عليه تحت الوصاية القانونية 

لعقوبة ن يصرح بهذه اأبرام عقد توثيقي دون إمام الموثق و أعقوبة جنائية بالتقدم بحد المحكوم عليهم أ
ن هذا أركانه دون علم بأن الموثق يحرر العقد بجميع أه ينتج عن ذلك نإف هاويخفي الحكم الذي يقرر 

حكمة العليا في مثل هذه القضايا وقد ذهبت الم، المحكوم عليه محجور عليه بناءا على نص قانوني 
ة القضائية العدد لجالم 6294وان ج 92المؤرخ في  674/64بطال العقد ومن ذلك القرار رقم إلى إ

في حكم  هن وضعية الطاعن هذه تجعلأحيث ... "تي دها وقد ورد فيه الآوما بع 61صفحة  16
مواله كأن أي تصرف في أجراء إمواله فلا يسوغ أفهو محروم قانونا من التصرف في  المحجور عليه

 .سجيناي تصرف مالي مادام أه مقيدة تجعله قاصرا عن القيام بحريت

                                                           

.641-646حمدي باشا عمر، دراسات قانونية مختلفة ، مرجع سابق ص  1 
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و أهليته ألتعاقد ما لم تسلب لهل أكل شخص " نأى من القانون المدني تنص عل 79ن المادة أحيث  
 ."يحد منها بحكم القانون

من قانون العقوبات  7،  4، 6 التعاقد لديه بحكم القانون بموجب المواد ةهليأوالطاعن قد حد من  
من قانون  4 ، 6حكام المواد أن عقوبة جنائية لأببقوة القانون بمجرد الحكم عليه  صبح محجورا عليهأو 

ذ العقوبة ، والمحجور عليه لا كل شخص يقضي مدة تنفي يهعل ن يكون محجوراأت تقتضي بالعقوبا
المفهوم الحقيقي فهو يتمتع بها هلية وفق الأهلية التعاقد لا لكونه ناقص أيصح له التصرف ولا يملك 

عقوبة نما لوقوع الحجر عليه بحكم القانون لوقوعه تحت طائلة مدة تنفيذ الإ ز ،يينه كامل التملأ
هلية التعاقد تنعدم لديه خلال مدة قضاء أجل ذلك الشيء الذي جعل أالجنائية وليس اعتقاله من 

 .ي تصرف مالي مادام محجورا عليهأوبة ويمنع عليه القانون القيام بالعق

ن يكون بواسطة ولي أه لابد موال المحجور عليأعمال التصرف يجري على أعمل من  يأولذلك فان  
من القانون المدني  619حكام المادة كان باطلا بطلانا مطلقا وفقا لأ  لاإمر من المحكمه و أو بأ

 .مثل ما ورد في القرار المطعون فيه ةمر آالتعامل قد خالف نصوصا قانونية  خاصة عندما يكون

رضية بطال عقد بيع القطعة الأإلى إما قضوا برفض طلب الطاعن الرامي ضاة الاستئناف لن قأحيث 
عطاء الوصف القانوني الحقيقي لوقائع القضية إخطؤا في أكراه قد بناءا على عدم توفر ثبوت الإ

قرارهم  الصواب مما يجعلوتكييفها تكييفا قانونيا سليما وبالتالي اخفقوا في تطبيق القانون وانحرفوا عن 
 ". ساس القانونيمنعدم الأ

 صول والخصومستعانة بجداول التحرير عقد ناقل للملكية دون الإ:  الفرع الثاني 

كد من مدى تأيقع على عاتق الموثق الإذ  ه ،ركانأخطر ركن من أصعب و أيعتبر محل العقد هو  
التي يتهاون  ومن بين الوثائق، صلاحيته ومطابقته للشروط القانونية حتى يصبح قابلا للتعامل فيه 

صول والخصوم المستخرجة من ، جداول الأ رفاقها ضمن ملف العقدإلحاح على بعض الموثقين في الإ
لحاح هو طول المدة الزمنية التي تستغرقها هذه الوثيقة في ولعل سبب عدم الإ ،المحافظات العقارية 

ن هذه الوثيقة لها أر ، غي حيانالأ غلبأالحصول عليها من ما يجعل الموثق يستغني عنها في 
، وكذلك  طلاع على مختلف التحويلات والتصرفات التي تقع على العقارهمية البالغة في الإالأ
العرائض و أو الشرط المانع من التصرف أو الحجوزات أقل بها كالرهون الرسمية ثعباء التي قد يالأ

و أن  ، 1و ضياعهأتلافه إ ةي حالمن الدفتر العقاري فو تسليم نسخ ثانية ، أبالبطاقة العقارية المسجلة 

                                                           

.، المذكور سابقا 91/14/6274المؤرخ في  74/44من المرسوم  19المادة   1  
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لى إو بعده قد تصل أشهار العقد إثار قانونية سواء قبل آعقد في مثل هذه الحالات يترتب  تحرير أي
 الحالات صول والخصوم بين هذه في غنى عنها لو استعان بجدول الأ نزاعات قضائية كان الموثق

 :يليما

 كالرهن الرسمي يمين عينأتبل قعقار مثمحله تحرير عقد :  ولاأ 

ن التصرف فيه ألا إ ، 1منع التصرفيكون سببا في ذلك لا  نإف يمين عينتأقلا بثكان العقار م ذاإ 
تنشأ عنه في  ما، دون علمه " الراهن"ن تلزم المستفيد بالحلول محل المدين أنها أمن ش اثار آيرتب 

   طرافا فيهأو المحافظ العقاري أالبائع والمشتري قد يكون الموثق حيان نزاعات قضائية بين غلب الأأ
ن ، لأ نبه تحمل مسؤولية ذلكجيثناء تحريره للعقد أقل للعقار ثالم يمين العينأعليه فعلم الموثق بالت و

أكتوبر  69الصادرة بتاريخ  1916هبت المذكرة رقم ، وقد ذ طراف العقدأيقرر باتفاق  مرهذا الأ
قل ثفيد بوجود رهن يعلام المستإلى ضرورة إملاك الوطنية الصادرة عن المديرية العامة للأ 6222

عطاء معلومات للموثق حول العقار محل العقد المودع إستمارة تعتبر بمثابة إرسال إعقار عن طريق 
طراف علام الأإجراءات الشهر من عدمها بعد إتمام إستمارة مبديا فيها قرار رجاع هذه الإإللشهر مقابل 

 .2بذلك

 دعوى قضائية إفتتاحة تحرير عقد محله عقار سجلت عليه عريض:  ثانيا

ضرورة  كد المشرع علىأالثقة في التعاملات الرسمية  الائتمان و أطراف و دعما لمبدحماية لحقوق الأ 
 41 المادةكدته بوضوح أوهذا ما  ،المشهرة على العقار محل التصرف ىتبليغ المتصرف له بالدعاو 

من الباب الثاني  ولم الأسضمن الق  6 مكرر 64ة درجت المادأ،التي 91623من قانون المالية لسنة 
سيس أراضي العام وتعداد مسح الأإالمتضمن  6271نوفمبر  69مؤرخ في ال 76\ 71من الامر 

 :يلي السجل العقاري المعدل والمتمم حيث نصت على ما

تشهر بالسجل العقاري المملوك بالمحافظة العقارية المختصة اقليميا كل عريضة  "مكرر 64المادة  
 .ه بعد تسجيلها بأمانة ضبط المحكمةسندو حق عيني عقاري  مشهر أدعوى تتعلق بعقار رفع 

                                                           

.، المتضمن القانون المدني ، المذكور سابقا 71/19من الأمر  926راجع المادة   1  
، الموجهة إلى السيد رئيس الغرفة الوطنية  9191أفريل  17، بتاريخ  471صدرت مؤخرا عن وزارة العدل المذكرة رقم   2 

.؟!هونة لفائدة البنوك أو الموجهة للإستثمارللموثقين تدعوهم فيها إلى عدم إبرام التصرفات على العقارات و المنقولات المر    
.، المذكور سابقا 9162، يتضمن قانون المالية لسنة  97/69/9169المؤرخ في  69/69قانون رقم   3  
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و الحق أو منع التصرف في العقار أو تعليق أشهار عريضة رفع الدعوى تجميد إ لىلا يترتب ع 
 .العقاري يالعين

 رفنه عريضة رفع الدعوى قبل التصأشهرت بشأف في حق عيني عقاري يتعلق بعقار ذا تم التصر إ  
مشهرة عن طريق محضر قضائي ، على بلاغ المتصرف له بالدعوى الإنه يستوجب على المتصرف إف
 ..." قديمه لإجراء الشهر العقارين يرفق محضر التبليغ بملف العقد عند تأ

و رفضه أيقرر قبوله بالعقار محل النزاع  عطاء المتصرف له الفرصة حتىإوالغرض من التبليغ هو 
 .المطالبة بإبطال العقد اثار قانونية قد ينجم عنهآعلمه بذلك فيرتب لاحقا ما عدم أ

 تحرير عقد محله عقار محجوز:  ثالثا 

للمدين المحجوز الإدارية فإنه لا يجوز  جراءات المدنية ومن قانون الإ 741ا لأحكام المادة تطبيق 
ن ينقل ملكية العقار أالمحافظة العقارية بعد قيد الحجز ب يعليه ، ولا الحائز العقاري و لا الكفيل العين

لا كان تصرفه قابل للإبطاليرتب تأمينات عينيه ع نألحق العيني العقاري المحجوز ولا و اأ  ".ليه وا 
 للرفض من طرف المحافظ العقاري يكون محلا ن هذا العقدإتم تحرير عقد لعقار محجوز فذا إنه أي أ 

 .نه يكون قابلا للإبطالإشهاره فإذا تم و إ
محرر العقد التحري في مثل جدر على يبين بوضوح مصير العقد كان من الأن النص القانوني أوبما 

 لعقد عن مسارها الطبيعي وكذلكجراءات اإام على تحريره وذلك حتى لا تخرج قدمور قبل الإهذه الأ
 .التي سوف تثار نتيجة  لذلك نزاعاتاءا للقتإ

 من التصرف املكية يكون العقار فيه ممنوعللتحرير عقد ناقل : رابعا  

كما هو الشأن ، صل ملكية العقد الحالي أل ثمذا الشرط مدرجا ضمن العقد الذي يبحيث يكون ه 
لى حين إلتعاونيات العقارية بمنع التصرف بالنسبة للشرط الذي يدرج وجوبا في عقود التوزيع بالنسبة ل

عضاء التعاونية أحد أرضية التي تم توزيعها لفائدة ن القطعة الأأي ، ااستظهار شهادة المطابقة 
لا كان العقد محلا . 1استخراج شهادة المطابقة العقارية لا يمكن التصرف فيها ما لم يتم بناؤها و وا 

 .له مصلحة يتمسك بإبطالهن من إذا تم شهره فإشهار و لرفض الإ

                                                           

، الصادرة عن م ع ا م ، تتضمن موضوع إعادة بيع القطع  16/14/6229المؤرخة في  9912انظر المذكرة رقم   1 
.الأرضية الصالحة للبناء في التعاونيات العقارية    
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وكذلك هو الحال بالنسبة لعقود بيع السكنات المدعمة من طرف الدولة التي تكون مقيدة بشرط المنع 
 .من التصرف لمدة سنتين بقوة القانون

و البيع بالإيجار  أو الترقوي المدعم ، أ( الاجتماعي)الإيجاري سواء كانت سكنات بصيغة العمومي 
ستفادة بإحدى هذه الصيغ تحتوي على شرط المنع من التصرف استنادا لنص الإغلب عقود أن أغير 
 1 9119من قانون المالية  17ادة المعدلة والمتممة لأحكام الم 9162من قانون المالية  44الماده 
على   حتوي العقد الاصلي على هذا الشرطيغفاله من طرف الموثق حتى ولو لم إمر لا يجب وهذا الأ
صول دول الأعباء المتعلقة بالعقار من خلال جالأ يطلع على مختلف التحويلات و نهأافتراض 

 .طراف ضمن ملف العقدوالخصوم الذي يقدمه الأ
الدفتر لنسخة حائز ولى للدفتر العقاري بعد استلام ال  نسخةتحرير عقد استنادا على ال:  خامسا 

 ثانية

تصريح بذلك لدى تلافه وبعد تقديم إو أز الدفتر العقاري في حالة ضياعه ه قانونا لحائبمن المرخص 
نه أن مطابقة للبطاقة العقارية، غير ، تكو على نسخة ثانية للدفتر العقاريل حصن يأالمحافظ العقاري 

برام إعلى الدفتر الضائع ويقوم حائزه بيتم العثور  2حيان وبعد استلام النسخة الثانيةفي بعض الأ
 ي قيمة قانونية، والموثقأ، ليست له 3لدفتر المصرح بضياعهان أو متجاهلا بأتصرفات عقارية جاهلا 

نه أشبصلية للدفتر العقاري بأنه قد سلمت ن يعلم من خلال النسخة الأأالذي يتلقى العقد لا يمكنه 
والذي تدون ، عقارية صول والخصوم المستخرج من المحافظة الخه ثانية ما لم يطلع على جدول الأنس

مام مصالح أشكال إطاقة العقارية ، مما قد يضعه في فيه كل التأشيرات الموجودة على هامش الب
 .الحفظ العقاري وأمام الطرف المستفيد بموجب العقد الذي حرره

 ( النسبيالثر )المسبق  الشهر أعلقة بمبدتشكالات مإ: يالمطلب الثان  

يعتبر مبدأ الشهر المسبق من قواعد تنظيم الشهر العقاري لذلك فإن تخلفه في العقود التوثيقية المقدمة 
 و رفض إشهاره ، و لمن له المصلحة بعد إتمام تنفيذ إجراء أقد يكون سببا في رفض إيداعه  للشهر

                                                           

السابق الذكر، المعدلة 9162، يتضمن قانون المالية  97/69/9169المؤرخ في ،  69/69من القانون  44المادة   1     
، المعدلة  9119، يتضمن قانون المالية لسنة 41/69/9117المؤرخ في ،  17/69من القانون  17و المتممة للمادة  

.9169المتضمن قانون المالية لسنة  97/69/9167، المؤرخ في  67/66من القانون  26المتممة بالمادة   و 
.11أنظر النموذج ملحق رقم   2  
، عن م ع ام ، تتضمن كيفية التكفل بحالات ضياع الدفتر 12/61/9167، الصادرة في  61441المذكرة رقم   3 

.العقاري   
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 :ان يتمسك بإبطاله و سوف نتعرض لبعض إشكالاته فيما يليالإشهار 

 رير عقد بيع دون ذكر اصل الملكيةتح:  ولالفرع ال  

لعقار صل ملكية اأم على الموثق ذكر  ق من 16مكرر  496 ةشترط المشرع الجزائري في المادا 
التحويلات المتتالية ،  مكان صفة وتاريخسماء المالكين السابقين وعند الإأمحل المعاملة وذلك بتبيان 

 .1ملك الغيرالوقوع في التصرف في جل تجنب أوهذا من 

للعقود التوثيقية التي تبرم لكن  الاشكال الذي طرح في الحياة العملية كان بخصوص التكييف القانوني 
 .صل الملكيةأعملية بيع العقار بدون ذكر  ةبسبمنا

ذلك هو اعتبار هذا العقد التوثيقي عقد لفيف ويتجلى ذلك من  منالمحكمة العليا  فقوقد كان مو  
 96صفحة  16العدد  6229ة القضائية لجالم 6221اكتوبر  96المؤرخ في  674/49القرار رقم 

 (.طراف والشهود فقط مام الموثق يثبت تصريحات الأأن اللفيف هو عقد عرفي يحرر أمن المقرر )

 .ساس القانونيعدم الأنيعد م أن القضاء بما يخالف هذا المبدإومن ثم ف

ن قضاة إيين و من ثم فلعقدين المقدمين للمحكمة عرفن كلا األما كان الثابت في قضية الحال  
 خرقوالشروط المنصوص عليها قانونا رسميا دون توفره على ا اواعتباره عقد لفيفخذهم الأالموضوع ب

 .القانون

لعقد غير الرسمي بسبب يعتبر ا" من القانون المدني 19مكرر  494ليه المادة إوهو نفس ما ذهبت 
ذا كان موقعا من قبل إ، كمحرر عرفي نعدام الشكل إو أهلية الضابط العمومي أو أعدم كفاءة 

 . 2"طراف الأ

 

 

                                                           

عقود الشهرة المنشأة بموجب المرسوم -: يعفى الموثق من الإشارة إلى اصل الملكية بمناسبة إعداد العقود التوثيقية التالية  1 
 6276عقود إيداع العقود العرفية الثابتة التاريخ قبل أول جانفي  -منه ،  12المادة  96/11/6294المؤرخ في  94/419
، المؤرخ  17/19سندات الملكية المسلمة في إطار القانون -،  96/16أحكام القانون عقود التنازل المحررة في إطار  - 

، المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق  97/19/9117في 
.  عقاري  

.647حمدي باشا عمر ، دراسات قانونية مختلفة ، مرجع سابق ص   2
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 عقد بيع على التصاميم تهصل ملكيأتحرير عقد بيع : الفرع الثاني

خرى وهذه يختلف عن عقود البيع العقاري الأ يتميز عقد البيع على التصاميم بخصوصية تجعله 
ن البيع يتم على مخططات أالعامة التي تحكم عقد البيع وهي الخصوصية تخرجه عن بعض القواعد 

حكام فيه وبيعه بالمزاد العلني طبقا لأمكانية التعامل إود كما يجوز رهنه بالرغم من عدم لبناء غير موج
مان الترقية العقارية لدى مثل في اكتساب ضت، ويتم هذا البيع مقابل ضمانات ت ق ممن  994المادة 

 .صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية

عتبار العقار لم يتم بناؤه اب بتنه لا يعطي الملكية التامة للمكتأهم لهذا العقد ن الخصوصية الأأغير  
البناء والحصول تمام إلا بعد ، إمكانية التصرف فيه إفي مرحله التشييد مما يحول دون  نه لا يزالأ وأ

، غير 1على شهادة المطابقة الخاصة بالمشروع مقابل محضر تسليم يكون بمثابة عقد التمليك النهائي
عادة بيع عقارات بيعت إتم تحريرها من طرف موثقين تتضمن ن هناك عقود أثبت أن الواقع العملي أ

المطابقة ومحضر التسليم نتهاء من اشغالها بدليل شهادة صل على التصاميم وذلك قبل الإفي الأ
رقم ،  وفي هذا الشأن اصدرت الغرفة الجهوية لموثقي الشرق المذكرة  المنصوص عليه قانونا

لى عدم الخوض في إ، والتي دعت فيها كافة الموثقين  9164ديسمبر  14المؤرخة في  9164\11
ونية الواضحة والتي تستبعد مام كل هذه المواد القانأ..."، وقد جاء في نصها ما يلي  مثل هذه العقود

ن عقد ألى إضافة إ 2بائع على التصاميم ةخر غير المرقي العقاري في منزلآن يكون شخص أكليا 
يلتزم بموجبها  التزامات متبادلة بين المرقي العقاري والمشتري ةصله هو جملأالبيع على التصاميم في 

لتزم المشتري يير ومواصفات متفق عليها ، ويل محددة وفق معااجآتمام البناء ضمن إالمرقي العقاري ب
نسب و مراحل تقدم الاشغال فكيف يقوم المشتري بنقل هذه الالتزامات للغير ؟ وما  بتسديد الثمن وفق

هي منزلة المشتري الجديد ومركزه القانوني بالنسبة للمرقي العقاري صاحب المشروع ؟ وما هي 
تقديم شهادة ين شرط ألا يعتمد صفة المرقي العقاري ؟  ضمانات المشتري الاخير نحو البائع الذي

 .ن تعوضها ؟أمين ضد الكوارث الطبيعية ألشهادة التالضمان ؟ وهل يمكن 

ية قد خلقت مراكز قانونية غير مفهومة لتفتح لا محالة ابواب نزاعات مستقبل ةهذه العقود الغريبن مثل إ
 .من القانوني المعاملات وضمان الأ ستقرارسمى وهو ضمان اتناقض  هدف العقد التوثيقي الأ

                                                           

، يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ، المذكور 67/19/9166، المؤرخ في  66/16ن القانون م 42المادة   1 
.سابقا   
.المرجع نفسه،  67/19/9166المؤرخ في ،  66/16من القانون  92المادة   2
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و أر مثل هذه العقود لا ندري السبب شهاإحافظين عقاريين يقومون بغرب من كل هذا هو وجود مو الأ
 .شهارالمرجع القانوني لهذا الإ

لى عدم الخوض في إي الشرق الجزائري تدعو كافة الموثقين ن الغرفة الجهوية لموثقإلهذه المعطيات ف 
ن ألمناسبة بمبهمة وغير مستقرة وتؤكد با ية غير مؤسسة تنشئ مراكز قانونيةامرات قانونغمهكذا 
دارة المركزية ول لقاء مع الإأساسي في أر القانونية سيتم رفعها كانشغال شهار هذه العقود غيإقضية 

 ".ملاك الدولةلأ
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 لتسجيل با لمتعلقةاي شكالات العقد التوثيقإ:  المبحث الثاني

جراءات بإا سواء ما تعلق منه تشكالالإبعض ال ثناء مرحلة التسجيل أتعرض العقد التوثيقي يقد  
ها بتطبيق منما تعلق  وأ تمام هذه العمليةإومختلف الوثائق المستعملة في  ،أالتسجيل في حد ذاتها

الوطنية للموثقين  للغرفةلات رفعت شغاوقد لخصها الموثقون في عريضة انبعض مواد قانون التسجيل 
 9169مارس  91تاريخ المديرية العامة للضرائب ب معجتماع مكتب الغرفة الوطنية إوتم عرضها في 

 :ن التاليينينها من خلال المطلبأقتراحات المقدمة بشلإا شكالات والإ ذههبعض  عرض وسنحاول

  تسجيل العقد ضعتر شكالات العملية التي تلإا:  ولالمطلب ال  

ءات افي تعطيل إجر  بعراقيل تكون سببا ، فإنه قد يصطدم للتسجيل من طرف الموثقعند تقديم العقد 
، وسنعرض بعضا منها من  مديرية الضرائب أو أمام ،سواء كان ذلك أمام مفتشية التسجيلالتسجيل

                                                          :خلال ما يلي

 التسجيل فتشيةمام مأشكالات المعترضة الإ: لالفرع الاو 

غال كما شناه بإجراء التسجيل ، والتي طرحت كثناء قيامأتعرض لها الموثق يشكالات التي لإتتمثل ا 
 :علاه في ما يليأشرنا اليه أ

وقات لأكثير من ا في وامر بالدفعلأد بسبب نقص مطبوعات االتأخر في عملية تسجيل العقو  -ولاأ 
تشية الضرائب مكانية تسجيل العقود على مستوى مفإ في ذلك على مستوى مفتشية التسجيل والمقترح

 .محرر العقدالخاضع لها الموثق 

لتحديد  ، صول العقود المودعة للتسجيلأستلام ابار عشإعدم تسليم مفتشيات التسجيل  -اثاني
عداد الموثق لثلاث إ : لصلأتفادي ضياع اجل أقتراح من لاا صول ولأحالة ضياع االمسؤولية في 

تعديل المواد المتعلقة بإيداع ستلام و لاان ويحتفظ بالثالثة مع تأشيرة اثنتاقوائم تسجيل توضع منها 
 .صوللأا

ماكن تجعلها في أة والحفاظ عليها وذلك بوضعها في همال في التعامل مع العقود التوثيقيلإا-ثالثا  
 بشأن ذلك قتراحلاا و ، كون بذلك عرضة للتلف والضياعوت ،متناول جميع المتعاملين مع المفتشية

مع التحلي بالمسؤولية في الحفاظ عليها وتفاديا للنزاعات التي  ، صوللأمنة لوضع اآماكن أتخصيص 
 .قد تنجر عن ضياعها
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كون النموذج ن يأجدر لأى مستوى نفس المفتشية وكان من اتعدد نماذج ملخصات العقود عل -رابعا   
 .تبسيطا وتسهيلا للإجراءاتموحدا طبقا للقانون 

على مبررات شفهية دون تحرير رفوض مؤسسة  دستنالإرفض تسجيل بعض العقود با -امسا خ 
 .ن تكون هذه الرفوض مكتوبة ومؤسسة قانوناأوكان من المفترض  ، مكتوبة

بطاقة )جراء التسجيل إصل العقد لتنفيذ أرفاق مع إعوانهم أمفتشي التسجيل و   بعض إشتراط –ا سادس 
ية الموثق وحده هو في وهذا من مسؤول( ...ادة طبية ، شهادة الحياة ، شه ، شهادة الميلاد التعريف

 .مكرر من قانون التسجيل 61و  61لحدود الاختصاص حسب المادة ذلك تجاوز 

لان دراستها جرت  ، صول العقد المودع للتسجيل بعد تسديد حقوقهاألاحظات على تسجيل م -سابعا 
ية أوامر الدفع وعدم تسجيل أعداد إجدر دراسة العقود قبل لأمر بالدفع وكان من الأعداد اإبعد 

 .من قانون التسجيل 691ي ختم ماعدا مراجع التسجيل طبقا للمادة أملاحظة عليها وعدم وضع 

من  74يداع العقود مخالفة لنص المادة إستقبال لإ يومين فقط في بعض المفتشياتد تحدي -ثامنا  
 .1فتح مكاتب التسجيللعياد لأيام اأفقط يومي الجمعة والسبت و  تحددي قانون التسجيل الت

تطلب ملخصات لعقود الفريضة والوكالة وبعض العقود التي لا تنطوي على  بعض المفتشيات -تاسعا 
  أمن قانون التسجيل والتمسك خط 41 و 12معاملات تحت طائلة رفض تسجيلها خلافا للمواد 

 .من قانون التسجيل التي تنص على نوع معين من العقود 14\ 614تطبيق المادة ب

محضر التسليم هو عقد مكمل ن إالتصاميم معفى من رسم التسجيل ف ن عقد البيع علىأبما  -عاشرا  
 .2الشهر العقاري و تسجيلن لا يخضع لرسم الأيفترض 

% 1شكالية تسجيل الشهادة التوثيقية لنقل ملكية القاعدة التجارية برسم نسبته قيمة إ -حدى عشر إ
 ل العقود التي لم يحدد تخضع للرسم الثابت ك " التي تنص على ما يلي 919تتعارض مع المادة 

 

 
                                                           

من القانون 691معدلة بالمادة  ، المتضمن قانون التسجيل المذكور سابقا ، 74/611من القانون  74المادة   1 
 46/69/9166، الصادرة في  79، ج ر عدد 9161، المتضمن قانون المالية  41/69/9166المؤرخ في 66/61
.19ص   
.، الصادرة عن الغرفة الجهوية لموثقي الشرق 69/16/9169بتاريخ  14/9169صدرت في هذا الموضوع مذكرة رقم   2  
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 .1"ي مادةأتعريفها ب

خرى ومن ألى إببعض العقود من مفتشية  ل الخاصختلاف في تحديد رسم التسجيلإا -الثاني عشر 
لرجوع في مثلة هذه العقود البيع بالعربون ، الوعد بالبيع ، فسخ الوعد بالبيع ، التصريح بالعربون ، اأ

من المديريه العامه للضرائب  ةصدار مذكر إقتراح توحيد الرسوم عن طريق إن أوتم في هذا الش الهبة ،
 وهذا تفاديا،من قانون التسجيل  16و  14طبقا للمادة  يقيةسجيل للعقود التوثفقط برسوم الت ةخاص

بالتعاقد عادة النظر في الرسم المفروض على تسجيل  عقود الوعد إقتراح ضرورة إي نزاع كما تم لأ
 .ونسخها كون هذه العقود غير ناقلة للملكية

و المقترح  ت،سمال الشركاأات في تحديد الرسم في حالة خفض ر ختلاف بين المفتشيإ -ثلاثة عشر 
س مال أمن طرف بعض المفتشيات على خفض ر  عادة النظر في فرض الرسم النسبيإفي ذلك 
ه ضمن مواد قانون سمال الشركه لم تذكر تعريفتأخفض ر ن أعتبار استبداله بالرسم الثابت بإ الشركة و

 .2من قانون التسجيل 919المادة  حكاملأالتسجيل فيخضع 

 مصالح الضرائبمام أشكالات المعترضة الإ: الفرع الثاني 

 :نشغالات التي يطرحها الموثق فيما يتعلق بالتعامل مع مصالح الضرائب في ما يليمن بين هذه الإ 

 ةيداع طلب الوضعيإشكل مسبق لقبول مفتشية الضرائب تسجيل العقد التوثيقي بتشترط  :أولا
يام أ 61يداع طلبها ب إيداع هذه الوضعية التي حدد إخر في أوهو ما قد يؤدي للت  (H 12)ةجبائيال

 .من تاريخ العقد طبقا للقانون وليس من تاريخ تسجيله وفي ذلك تناقض

شعار استلام الوضعية الجبائية من طرف بعض مصالح التحصيل لمديريات إعدم تسليم  :ثانيا
 .يداعصواب هو تسليم وصل استلام يوم الإالضرائب وال

على حقوق ن واجب الحرص أيداع الوضعيات الجبائية في حين سبوعيا لإأتخصيص يومين  :ثالثا 
صدار مذكرة بهذا إويقترح في ذلك ، يداعات التحصيل يوميا لتلقي الإ ةالخزينة يقتضي فتح مصلح

 .ن أالش
                                                           

66/61من القانون  62، المتضمن قانون التسجيل المذكور سابقا ، المعدلة بالمادة  74/611من القانون  919المادة   1 
.19، المذكور سابقا ص 9161، المتضمن قانون المالية  41/69/9166المؤرخ في    

، الصادرة عن الغرفة الجهوية لموثقي الشرق ، تؤكد فيها على حصولها 14/69صدرت في هذا الموضوع المذكرة رقم   2 
على إجابة لهذا الإنشغال من طرف المديرية العامة للضرائب ، توضح فيه ضرولاة إخضاع الوعد بالبيع لرسم ثابت وفقا 

.من قانون التسجيل 919للمادة    
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لا في إ،  تعاب الموثق خلافا للمرسوم والنصوص المنظمة للمهنةأعادة تقديم إهرة الحد من ظا :رابعا
 .تعابرسوم الأالفة الصريحة والثابتة لحالة ثبوت التهرب والمخ

 للمدين لدى الغير ماعلان حجز تب التوثيق في حالة عدم تسديده لإحجز حساب زبائن مك  :خامسا
ما الحجز على أ ، وهو ما يؤدي لمعاقبة باقي الزبائن الذين يتعذر عليهم بالتبعية سحب ودائعهم

التسجيل والشهر العقاري فحجزه يعتبر حجز  : الذي تودع فيه الرسوم العائدة للدولةحساب المكتب 
حجز على وديعة الزبون المعني جل الأن من أصدار مذكرة بهذا الشإ، والمقترح هو  موال الدولةأعلى 

 .جال القانونيةغ خلال الآالمبل   لدى الغير فقط حجز ما للمدينب

تعاب الموثق هي نسبة محددة من أن أالتقييم باعتبار  ةعادإتعاب وحقوق الموثق عند أغفال إ :سادسا 
ن العقار تم أتعاب لو ن يرفع من الأأييم من طرف مصالح الضرائب يفترض عادة التقإ قيمة العقار و

و ، أعادة التقييم إبعين الاعتبار عند أخذها جدر موثق بهذه القيمة لذلك كان من الأبيعه بين يدي ال
ن الموثق محصل غير مباشر لحقوق أجمالي علما ببق عليه ضريبة خاصة على الدخل الإن تطأ

ه مبالغ مالية ضامنة حسابودع لعاملي مكاتب التوثيق المالخزينة وتسديد ديون جبائية على عاتق مت
لديونه ويحق فضلا على ذلك للموثق طلب مقابل لخدمة التحصيل غير المباشر، لذلك اقترح بعضهم 

مصاريف الملخصات وتكاليف تنفيذ  تلك الحقوق تدفع سنويا لهيئة التوثيق لتغطيةمبلغ من تخصيص 
 .ما للمدين لدى الغير علان حجزإ

 بيق بعض المواد من قانون التسجيلشكالات متعلقة بتطإ:  المطلب الثاني 

في  ينتج عنه تناقض و تباينقد يختلف تفسير بعض مواد قانون التسجيل من مفتشية إلى أخرى مما 
تعليمات ومذكرات من طرف المديرية العامة للضرائب من أجل  ، و استدعى ذلك اصدارتطبيقها 

   .توحيد العمل بها

 قانون التسجيلشكالات المتعلقة ببعض مواد الإ:  الفرع الاول 

شكال ن الإأحيث " ها بعض المؤسسات العمومية في ما يخص البيوع العقارية التي تقوم ب :أولا   
ارية الولائية المطروح يخص البيوع العقارية التي تقوم بها بعض المؤسسات العمومية كالوكالات العق

ذ يلاحظ في واقع إللترقية العقارية ،  الترقية والتسيير العقاري والمؤسسة الوطنية نيو والبلديات ، ودوا
نها أالعقود التي يتلقاها الموثقون بشغلبها يكون قد تم خلال بضع سنوات قد مضت و أن أهذه البيوع 

كون ن الثمن يأع نصف الثمن لدى الخزينة والحال يداإشكال إا تأتي في شكل تسوية ، مما يطرح حالي
ن استرجاعه من المؤسسة غير ممكن لا من الناحية أو  ،دفع مسبقا وكاملا من طرف المشتريقد 

القانونية ولا من الناحية المحاسبية ، هذا ونظرا لرد مدير العمليات الجبائية والتحصيل لدى وزارة المالية 
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مجلس قضاء على استفسار منسق مكاتب التوثيق ب 9919تحت الرقم  9112\66\61المؤرخ في 
ولائية وهو الرد الذي الخاص ببيوع الوكالات العقارية ال 12\11رقم 9112\12\19تيارت المؤرخ في 

من قانون  914حكام المادة ألى إيداع وعدم اخضاعها عفاء هذه المؤسسات من الإإ" جاء فيه 
ن ثمن البيع قد أن حقوق الخزينة مضمونة اعتبارا أاعتبارها مؤسسة عمومية فضلا على التسجيل ب

المعتمد السالف  أن توسيع مجال تطبيق نفس المبدأويقترح بهذا الش، "برام العقد إقبض كاملا على 
مكاتب  شكال المطروح على مستوىزالة الإسات الترقية العقارية العمومية لإالذكر على جميع مؤس

 .1التوثيق ومصالح التسجيل

بيقية له الموثق مسكها طبقا لقانون التوثيق والمراسيم التطجبارية التي يجب على السجلات الإ :ثانيا 
النظر في السجلات  ةعادإلم يتم  9114 \19\91 المؤرخ في 19\ 14ذ منذ صدور قانون التوثيق إ

 .كها الموثق وفقا لقانون التسجيلسجبارية التي يمالإ

ن هناك مطالبة بتعديل أوفي هذا الش سخ العقد بالتراضي ،سترداد حقوق التسجيل في حالة فا :ثالثا 
من قانون التسجيل في ما يخص استرداد رسوم التسجيل المدفوعة بمناسبة الفسخ  621المادة 
ذارات توجه عن طريق محضر عإبالتراضي ، الذي يتم بعد  خائي وتوسيع هذا الحكم ليشمل الفسالقض

 .و التعذر لتنفيذ التزام تعاقديأخلال ثبات الإقضائي لإ

موال الأ التفكير في فرض التقسيم المسبق للعقارات و رجىي"  يم العقاريعادة تقإفي ما يتعلق ب  :رابعا 
جراء ملين ولمكاتب التوثيق بدلا من الإلما فيه من فائدة للخزينة والمتعا، العقارية موضوع المعاملات 

 .اللاحق المعمول به وذلك على غرار بعض الدول وفي القانون المقارن

 شكالاتثر طرح الإإلتعليمات والمذكرات الصادرة على بعض ا: الفرع الثاني 

المديرية العامة الاجتماع المنعقد بمقر وزارة المالية بين مكتب الغرفة الوطنية للموثقين و  ثرإعلى  
لضرائب حسب المذكرة طارات المديرية العامة لإ عضاء مكتب الغرفة الوطنية وأللضرائب وبحضور 

يرية العامة ن المدإن الغرفة الجهوية لموثقي الشرق فع 9169اوت  11الصادرة في  9169\66رقم 
جراءات التسجيل من إسدت لمصالحها تعليمات حول ألكثير من الانشغالات المطروحة و ل استجابت

                                                           

، الصادرة عن الغرفة الجهوية لموثقي الشرق تبنت رأيا مخالفا لرد وزارة المالية ، إذ تمسكت 69/9167المذكرة رقم  1 
من قانون التسجيل و اعتبرت بأن الإعفاء يشمل فقط عقد بيع على التصاميم و عقد  917المادة   بضرورة تطبيق أحكام

.حفظ الحق    
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هدف من هذه التعليمات التي ة قبل ذلك النيمب 66/17/9169المؤرخ في  6474قم خلال المذكرة ر 
 به من  ةالمتعلقجراءات الإ حيدن مختلف مصالح التسجيل وتو نسجام والتوافق بيلى تحقيق الإإ تسعى

 :هما جانبين

عفاءات المنصوص ى عقود نقل الملكية وكذا نظام الإحكام قانون التسجيل المطبقة علأتحديد   -
 .العمل به ليه في التشريع الجبائي الجاريع
بالتسجيل التي يجب على المصالح جراءات المتعلقة الإ ير وطرق العمل ويستتحديد قواعد ال  -

 .مستقبلا التقيد بها

 :جراءات ذات الطابع التشريعيبعض الإبتذكير  : أولا 

من  919حكام المادة عفاءات من حقوق التسجيل فطبقا لأتم تذكير المصالح من خلالها بالإ وقد 
ون وعلى من نفس القان 919في المادة قانون التسجيل تعفى من حقوق التسجيل المنصوص عليها 

 :تي ذكرهاسبيل المثال العمليات الآ

طار السكن الاجتماعي إالاستعمال الاساسي والمنجزة في  لعقارات ذاتلعقود البيع على مخطط  -6
 .التساهمي

جل السكن أطار التوفير من إة في عمارات جماعية والمنجزة في لشقق سكني المرقينبيع عمليات -9 
 .طرف ديوان الترقية والتسيير العقاريمن 

جزاء البنايات أو أعفاء على بيع البنايات يطبق الإ : عقود بيع عقارات من قبل مرقيين عقاريين -4
طار عمليات الترقية العقارية ، وفق الشروط المحددة في إساسي للسكن المنجزة في ذات الاستعمال الأ

 .علق بالترقية العقاريةتالتنظيم الم

الناجمة عن رضية وهي تلك القطع الأ: راضي الناجمة عن عمليات التجزئة عقود بيع قطع الأ -6
 .ساسي للسكن ة لبناء عقارات ذات الاستعمال الأة والصالحأعملية التجزئة والمهي

 12فقرة  919ة حكام المادأفان :يجار في هذا الصدد طار عقود قرض الإإعقود نقل ملكية في -1
عاد ألتي و العقارات المهنية اأالتسجيل ، نقل ملكية التجهيزات  تعفى من حقوق 1جيل من قانون التس

                                                           

.، المتضمن قانون التسجيل المعدل و المتمم المذكور سابقا 12/69/6274، المؤرخ في  74/611الامر   1
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خير حق الخيار بعنوان جر عند استعمال هذا الأألتنازل عنها لفائدة المقرض المستالمقرض المؤجر ا
 .عادة التنازلإ

طار عقد قرض إعادة التنازل في إثناء عملية أعفاء يكون ستفادة من هذا الإن الاألى إتجدر الاشارة  
: هما و من ثم فإن هذا الامتياز يطبق حسب الشروط السالفة الذكر حسب طرفي العقد  ،يجارالإ

  .المقترض المؤجر و المقترض المستأجر

 991م المادة حكابعد الوفاة لقاعدة تجارية طبقا لأحالات خاصة بالعقود المتضمنة نقل الملكية  -4
نة نقل ملكية عقارات تسجل ن الشهادات التوثيقية المعدة بعد الوفاة والمتضمإالتسجيل فمن قانون 

 .موال منقولة لحقوق التسجيل أالعقود والشهادات المتضمنة نقل  تخضع وبالعكس من ذلك، مجانا 

نها أى تعتبر من وجهة نظر القانون عل التي، بعد الوفاة لقاعدة تجارية  ةن شهادات تحويل الملكيأ كما
حكام ألرسم النسبي المنصوص عليه بموجب منقول تخضع لحقوق نقل الملكية بعد الوفاة وحسب ا

 .من قانون التسجيل 944المادة 

 :جراءات خاصة بعملية التسجيلإ :ثانيا

نه يجب على مصالح التسجيل إ، ف قصد توفير شروط استقبال لائقة والتكفل الاحسن بالمتعاملين 
تمام عملية التسجيل ، إجراءات المتعلقة با وهذا بتوحيد طرق العمل وكذا الإونمط تسييرهترقية قواعد 

 .1تي بيانها جراءات الآمة بالتقييد والشهر على تطبيق الإفي هذا الصدد فان المصالح ملز 

 فتح المكاتب للجمهور -1

لتشريع والتنظيم المعمول بموجب ان بعض المكاتب لا تلتزم بمواقيت العمل المقررة ألقد تم ملاحظة  
يمات ، وهذا على الرغم من التعل دارة التسجيلإصيص يومين فقط لاستقبال مستعملي ، وهذا بتخ هماب

ن أوالتي تنص على  9116 \17\ 66المؤرخة في  \ م ع ض. وم  /664الواردة في المذكرة رقم 
 .يام العملأن يتم كل أالاستقبال يجب 

التسجيل وتحت طائلة العقوبات  من قانون 74حكام المادة و طبقا لأ فصاعداوعليه ومن اليوم  
لى غاية إ 19:11للجمهور كل يوم من الساعة بوابها أملزمة بفتح  ن مكاتب التسجيلإدارية فالإ

عياد المحددة بموجب يام الأ، أالجمعة والسبت يومي  : اعدامساء دون انقطاع م 64:11الساعة 
                                                           

الغرفة الجهوية لموثقي الشرق ، قسنطينة ، الجزء الثاني 9169محين إلى غاية ديسمبر  دليل أهم المذكرات و الآراء ،  1 
.616-611للنشر و التوزيع باتنة ص  ، دار قانة 9169ديسمبر     
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القفل الشهري للمحررات  دارة من واجببعد ظهر اليوم الذي تحدده الإ ضاءعند الاقتو ، القانون
 .يام وحسابات افتتاح وغلق مكاتب التسجيل على باب كل مصلحةأعلق زيادة على هذا ت   ،الحسابية

 الاستقبال -2 

 :قل قصدن بترقية مفتش في الضرائب على الأيقوم رئيس المفتشية مستقبلا بتعيين عو  

جراءات مات اللازمة حول كل ما يتعلق بالإاستقبال مستعملي مصلحة التسجيل و مدهم بالمعلو  -
 .المتعلقة بعملية التسجيل 

 ...، المحضرين القضائيين  من قبل الموثقين استلام العقود الرسمية المودعة– 

ملخصة في كشوف معدة في ثلاث  ن العقود الرسمية تودع من قبل محررها ،فإ،  في هذا الصدد - 
 .شير عليهألى المودع بعد التإها أحد، يرد  نسخ

 يداع وسحب العقود الرسميةإ -3 

 بطاقاتهمستظهار ايداع العقود الرسمية بإعوان الموكلين بن يطلب من الأأيجب على عون الاستقبال  
 .ويتم سحب العقود بنفس الكيفية والشروط ،يداعالإالمهنية عند 

طرف المفتشية المكلفة بالتسجيل   خرى ، وقصد السماح بدراسة ومعالجة سريعة للعقود منأومن جهة 
 جال القانونية للتسجيلقل من انقضاء الآساعة على الأ 69يداع العقود قبل إن يتم أيستحسن 

 .من قانون التسجيل 46لى إ 19المنصوص عليها في المواد من 

 ل العقود دراسة و تحلي-4

جل أعلقة بها ، في تمر بدفع الحقوق المأعداد إالتسجيل دراسة العقود المودعة و يجب على مفتشي  
 .يداع وتاريخ وصل الاستلام يثبت ذلكساعة بدءا من تاريخ الإ 69قصاه أ

، تحليل وتكثيف العملية القانونية المتضمنة  ي على الخصوصعن، ت ن دراسة العقدأويجب التذكير ب 
تحديد الوعاء الضريبي وحساب الحقوق المستحقة دون الحكم على مدى صحة العقد التي  في العقد ،

مام أطراف العقد مسؤولة عن تصريحاتهم أص الجهات القضائية فقط ، وتعتبر هي من اختصا
 .الموثق
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 دراسة بعد،  المفتشية رئيس طرفمن  ، و ممضىكتابيا  العقدلمحرر  يبلغ نأ يجبللعقود  رفضكل 
رقم  الحساب في بتسجيلها العقود كامل حقوق بدفعيتم إعداد أمر  كشفال الملخصة في العقود كل

 .للعقد القانونية حسب الطبيعة، بها الخاص السطر وفي  119-916

  الحقوق دفع  -5

 الذيإلى العون المكلف بالاستقبال  التسجيل مفتش قبل من نسختين في المحرر بالدفع مرالأ سلمي
 تسديد بعد اليوم نفس في للمصلحة رجاعهإ ويتم،  ممثله لىإ وأ العقد محرر لىإ عطائهبإ بدوره يقوم

 بالولاية الضرائب مدير، و في هذا المجال يعين  قليمياإ المختصة الضرائب قباضة لدى الحقوق
و يقوم . بعالطا و التسجيل حقوق لتحصيل فقط مهيأ شباكص ويخص للضرائب قباضتين وأ اضةقب

 لمفتش التسديد بوصل و ترد نسخة من الأمر بالدفع مصحوبة  الحقوق بتحصيل الضرائب قابض
 .التسجيل عملية تماملإ التسجيل

 التسجيل عملية تمامإ -6

 :يلي بما القيام العقد بدراسة قام الذي التسجيل مفتش على يتوجب الحقوق تسديد بعد    

 ولىالأ الصفحة على التسجيل تأشيرة وضع ذلك بعد ثم،  التسديد وصل ومبلغ تاريخ مراجعة -
 ، الوصل رقم وكذا المسددة الحقوق مبلغ التأشيرة هذه تتضمن نأ ويجب

 لرسم منها كل يخضع مستقلة و في حالة ما إذا كان العقد يتضمن عدة تدابير ذلك على زيادة -
 على الموضوعة التأشيرة سفلأ المقبوضة الحقوق تفصيل التسجيل مفتش على يتوجب نهفإ ،به خاص
 يشطب نأ حوالالأ من حال يأ في التسجيل لمفتش يمكن لا نهأ الصدد هذا في التذكير ويجدر العقد

 . 1سجيلللت المقدم العقد صلأ على نوعه كان مهما تعديلا يدخل وأ طريس وأ
 يجب نهفإ التسجيل قانون من 619 الى 16 المواد حكاملأ طبقا الموثقين وسجلات فهارس مسك -7

 ، ريلأف جانفي،  شهر من ولىالأ العشر يامالأ خلال تقديمها يتم وسجلات فهارس مسك الموثقين على
 .عليها شيرللتأ قامتهمإ لمقر التابعين التسجيل مفتش لىإ سنة كل من كتوبرأ وشهر جويلية ،

 العقود عدد شيرتهتأ في الذكر السالف القانون من 619 للمادة طبقا المؤهل يؤشر مفتش التسجيل
 ويعاقب تقديم عدم محضر ،يحرر المحددة الآجال في الفهارس، و في حالة عدم تقديم هذه  المسجلة
 .به المعمول للتشريع طبقا المخالف

                                                           

.616دليل أهم المذكرات و الآراء ، الغرفة الجهوية لموثقي الشرق مرجع سابق ص   1  
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 :يلي كما فهي الموثقين طرف من مسكها يجب التي السجلات أما فيما يخص الفهارس و

 والعقود الوثائق كل التسلسلييسجل فيها يوما بعد يوم و بالترتيب  : الفهارس ذات الأعمدة -6. 7
 .1طائلة غرامة مالية عن كل إغفال  تحت براءات وأ أصلية نسخ شكل في يتلقونها التي

 التي والمبالغ طرافالأ سماءأ فيه يذكر المحكمة رئيس طرف من وموقع مرقم اليومي الدفتر -9. 7
 .نوع كل مندات و الجهة المخصصة لها ، و كذلك الإيرا ، الموثق حوزة في

 كل سمبإ التاريخ ترتيب حسب يوم بعد يوما الدفتر هذا في يذكردفتر إيداع السندات و القيم  -4. 7 
 ويجدر   وتسجيلها رقامهاأ بيان مع الإسمية القيم دخول و خروج السندات و القيم لحاملها أو زبون
 يعد لم التسجيل قانون من 614 في الوارد بالوصايا الخاص السجل مسك نبأ الجبائية المصالح تذكير
 المالية قانون من 61 المادة بموجب للتسجيل الوصايا تقديم جالبآ المتعلقة 46 المادة  لغاءبعد إ مجد

 قانون من 646المادة  بموجب عليه المنصوص الفهرس مسك من معفون الموثقين نأ كما،  9116
 قبل من المحررة العقود كل نأ لكون وهذا والطابع التسجيل جراءإ من المعفاة بالعقود المتعلق التسجيل
 . للتسجيل اجباريا تخضع الموثقين

 توضيحها تم فقد الجزئية بهذه يتعلق فيما :الملكية نقل ثمن (9\6)نصفأو  (1\6) خمس يداعإ  -8
 نهائيا فيها مرالأ وحسم المذكرة نفس خلال من للضرائب العامة المديرية مصالح قبل من سابقا

 صبحأ الذي،  91912 لسنة المالية التسجيل بموجب قانون  قانونمن  914/6 المادة تعديل بموجب
، و من جهة أخرى لا يمكن اعتبار العقود نواعأ جميع في الملكية نقل نمث خمس اعإيدب قالموث يلزم

إلا في حدود المبلغ المحرر و المودع  لزبونه الجبائية للديون ضامنا حوالالأ من حال يأ في الموثق
 .الديون التي تفوق المبلغ المحرر عن مسؤولا يكون نأ يمكن لا وبالتالي يديه بين

 لدىالصادر في حق حساب ودائع الموثقين  الغير لدى للمدين ما حجز شعارو نتيجة لذلك فإن إ
 غير يعتبر عالمود المبلغ تفوق والتي للولاية قصد تغطية مجمل الديون الجبائية  العمومية الخزينة
 .الممارسات هذه عن بالتخلي مطالبة المصالح نفإ ثم ومن قانوني

 

                                                           

.المتضمن قانون التسجيل المذكور سابقا  ، 74/611من الأمر  616/6المادة   1  
الصادرة في 96، ج ر عدد 9191، يتضمن قانون المالية 66/69/9162، المؤرخ في  62/66من القانون  44المادة  2 

   .من قانون التسجيل  914، تعدل أحكام المادة  64ص  41/69/9162
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 ( :H 12) ةمطبوع الجبائية طلب الوضعية يداعإ  -9

 الجبائية الوضعية دراسة طلب يداعإ العقد محرر من التسجيل قانون من 914 المادة حكامأ تشترط
و     .من تاريخ تسجيل العقد  ابتداء وليس  ،العقدتحرير  تاريخ من ابتداء يامأ عشرة جلأ في للبائع

 حدأ قبل من وأ ، العقد محرر قبل من قانونا المحدد جلالأ في عيود نأ يجبعليه فإن هذا الطلب 
 كبريات مديرية لدى وأ ،1 البائع إقامة محل بها يوجد التي بالولاية الضرائب مديرية لدى العقد طرافأ

يجب أن تتم عملية  و الأخيرة ، المؤسسة هذه لاختصاص التابعة بالشركات يتعلق فيما المؤسسات
 موالالأ عن التخلي قللموث يمكن انقضائه بعد الذي يوما 41 جلأ فيدراسة الوضعية الجبائية للبائع 

 ،الجبائية المصالح طرف من رد يأ غياب حالة في عالبائ لفائدة المودعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ي أصبح مديرية الضرائب بالولاية التي يقع في دائرةتم إستدراك مكان إيداع وثيقة طلب الوضعية الجبائية ، الذ 1 
الموجهة إلى السيد ،  61/19/9169المؤرخ في ،  612/9169اختصاصها مكتب الموثق محرر العقد بموجب المراسلة 

.كما تم إعفاء الموثق من خلالها من شهادة الإيداع عند تقديم العقد للتسجيل، رئيس الغرفة الوطنية للموثقين    
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 بالشهر إشكالات العقد التوثيقي المتعلقة:  الثالث المبحث

 تحديد من تمكن التي،  المادية و القانونية دواتالأ و القواعد مجموعة في العقاري الشهر يتمثل 
 جهة اختصاص حدود في عقارات على الموجودة خرىالأ العينية الحقوق ومجموع الملكية وضبط
 المحافظة مستوى مسك و تحيين البطاقة العقارية على و عدادإ طريق عن يتجسد الذي مرالأ معينة ،

تلبية  على بناءا البطاقة على شيرالتأ متابعة عبر العقاري الشهر نظام هدافأ تجسدوت العقارية ،
 كل عند فيها المتواتر التصرف وأ الحقوق هذه سيستأ ، بمناسبة طلبات الإشهار المقدمة لهذه الجهة

و  مشروعيتها من كدالتأ و المقدمة للعقود العقاري المحافظ فحص بعد يتحقق الذي مرالأ،  طلب
 جراءإ تمامإ دون تحول شكالاتإ ترضهاعقد ت شهارللإ ااعهايد ثناءصحتها ، غير أن هذه العقود و أ

 وما القانونية بالنصوص أو لهما علاقة ، العقاري الشهر ينظام حدىبإ صلة ذات تكون شهارهاإ
 .تفسيرات من يعتريها

 الشخصي و نظام الشهر العينيبين نظام الشهر  إشكالات العقد التوثيقي: المطلب الول  

 الشهر العقاري بحيث يتأثر  عملب جذريا ارتباطا العقارية المعاملاتمجال  في التوثيقي العمل يرتبط 
 يؤدي ركوده وأ التوثيقي العمل ةزيادف، يجاباإ و سلبا خرىالأ الجهة بعمل الجهتين من كل عمل

جهة من الجهتين كما أن إختلال العمل بأي  العقارية بالمحافظة ركوده وأ النشاط زيادة لىإ بالضرورة
 العمل من العقاري الشهر مصالحكان لانتقال  لهذا ينعكس بالضرورة على عمل الجهة الأخرى ،

 اعتماد نأ كما،  قيالتوث العمل لىإ متعدية ثارهآ العيني الشهر نظام لىإ الشخصي الشهر بنظام
 الذي المباشر ثيرهتأ النظام هذا بقواعد العمل من لأدوات وتقاليد جديدة في تحولها العقارية المحافظات

 .قالموث عمل في جديدة تقاليد خلق لىإ دىأ

 الشخصي الشهر ونظام يالتوثيق العقد:  ولال  الفرع

لها خلا الجزائريون فكان ، العقارية المعاملات فوضى باستمرار بالجزائر الاستقلال بعد ما فترة تميزت 
 يحررها التي العقود وأ ، التوثيقي العقد عن عوضاصرفاتهم في أغلب ت يلجئون إلى العقد العرفي

 :يلي ما الفترة هذه خلال العرفية العقود تداول سبابأ همأ بين ومن نالشرعيو  القضاة

 .الاستعماري العهد منذ العرفية العقود تعود المواطن على تأطير التصرفات العقارية بواسطة  -
 . الاستقلال غداة بالبلاد التوثيق مكاتبالحاد لعدد  التراجع  -
في ظل نظام سياسي واقتصادي  خرىأ ولوياتبأ الحرجة الفترة تلك في إنشغال السلطات الرسمية  -

 .يهتم بتركيز اغلب الثروة ووسائل الإنتاج بيد الدولة جديد ،
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 وغيرهاالتي تتضمن رسوم التسجيل و التوثيق و الشهر العقاري  الرسمي العقد تكاليف ارتفاع  -
 71/26 مرالأ وبصدور،  1 بينهم فيما طرافلأا يحرره الذي،  العرفي بالعقد مقارنة معتبرة تكون والتي
التي منه  692و المتضمن تنظيم مهنة الموثق لا سيما نص المادة   61/69/6271 في المؤرخ

 العقود هذه إخضاع  مع ،  المطلقأخضعت كل التصرفات العقارية للرسمية تحت طائلة البطلان 
 ابناء لاإ رسمية عقود برامبإ يسمح لا الذي مرالأ،  بها المعمول للنصوص وفقا النسبي ثرالأ لقاعدة
تحوز فيه الأغلبية الساحقة  لا وسط في الكاملة القانونية حجيتها لها عقود وأ مسبقا ةهر مش عقود على

 العوامل هذه،  بها المعمول النصوص بمفهوم الثابت التاريخ شرط فيها يتوافر لالعقود عرفية للحائزين 
 من كثرأ التوثيق لمكاتب اللجوء تراجع على ساعدت العرفي للعقد اللجوء على ودتع   مجتمع وسط وفي

 البسيطة العقود وبعض الزواج وعقود الفرائض عدادإ على التوثيق مكاتب دور، و انحصر  وقت يأ
بإصدار نصوص قانونية هذه الأوضاع سارعت الدولة  ظل في و اللفيف عقد و الكفالة كعقد خرىالأ

 : خصوصا كالسلطة آنذا شتراكي ، الذي تبنتهفي ظل التيار الاتجسد سياسة الدولة 
 .الفلاحي العقار في التصرف التي قيدت والزراعية  النصوص المتعلقة بالثورة -
بلديات بخصوص احتكارا لل أنشأ الذي و العقارية حتياطاتالإ نشاءإ المتضمن 76/74 مرالأ -

 .للتعمير القابلة راضيالأ في التصرف
 ساهمت القيود هذه وكل،  التسجيل وقانون التجاري القانون،  المدني القانون نصوص صدور  -
 لذلك ونتيجة رسمية اعقود صحابهاأ يملك التي العقارات حتى لتشمل العرفي العقد دائرة اتساع في

لمختلف المحافظات العقارية العقارية المشهرة  البطاقات نأ حيث ،المجهول دائرة العقارية الثروة دخلت
 الحقوق صحابأ قائمة صحيحة بصورة تعكس تعد لم الشخصي الشهر نظام ظل في الوطن عبر

 سياسة يدتجس ةوتير  لتسارع نتيجة كانت خرىأ شكالياتإ نذاكآ السلطات واجهت وقد،  الفعليين العينية
 مدن بمختلف كاملة حياءأ نشاءو إ الفوضوية البناءات رقعة اتساع شكالاتالإ هذه بين ومن الدولة ،
 على عجزها مع لكن محاربتها وحاولت خطورتها دركتأ بعدما لاإ الدولة لها تلتفت لمالتي ، و  البلاد
 صرف قنوات من الضروريات بمختلف حياءالأ هذه زودت ورضخت للأمر الواقع ،  البديل توفير
عن بصورة غير مباشرة  بوجودها قرتأ ثم،  ولىأ مرحلة في الشروب والماء والغاز والكهرباء المياه

 بناءو المستوصفات و الترخيص ب كالمدارس الضرورية الإجتماعية و الإدارية بالمرافقطريق تزويدها 
إنشائها على أية مقاييس تقنية ، و أصبحت عائقا في  تمديع لم الجزائرية المدن و،  داخلها المساجد

                                                           

 1مويسي عبد الله "إشكالات العقد التوثيقي بين نظام الشهر الشخصي و نظام الشهر العيني" ، مجلة الموثق ، العدد الأول
، 9164، يونيو  شارات رويبة ص  . 49الوطنية للاتصال و النشر و الإشهار ، فرع اتصال وا   المؤسسة 

السنة السابعة ، 617تنظيم التوثيق ، ج ر عدد  ، يتضمن 61/69/6271، المؤرخ في  71/26من الأمر  69المادة   2 
94/69/6271صادرة في  .6461ص      
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إذ استمر  الأحياء أية وضعية قانونية لهذه تكن ولم البلاد لمدن   العمرانيالنسيج كل محاولة لمعالجة 
 السلبية ثارهاآ انعكست والتيالضمانات القانونية موجب العقود العرفية بعيدا عن بالتعامل في عقاراتها 

 :منها المستويات جميع على
  العقارية المعاملات طيربتأ معني غير صبحأ ومستوى العقد الرسمي الذي عرف انتكاسة  -
و هو نظام الشهر الشخصي الذي أصبحت  الذي كان معمولا به العقاري الشهر نظام مستوى -

 .ة لا تعكس واقع اللكية على الأرضبطاقاته العقاري
مستوى أصحاب الحقوق العينة الذين لا يحوزون أية وثائق معترف بها قانونا ، تثبت صفتهم تجاه  -

 .بحوزتهم هيالثروة العقارية التي 
 عبر العمليات من لافالآ لمئات ملكيةال نقل على المستحقة الملكية نقل رسوم من الدولة حرمان  -

 منمحرومة  خزينتها تبقى،  عليها جبائية رقابة أية عن بعيدا عرفية عقود بموجب تمت نها، لأ الوطن
 القانون المتضمن 6271 سبتمبر 94 بتاريخ 71/19 مرالأ دوروبعد ص،  1العقارية  الضريبة رسوم
 العقار في خرىالأ العينية والحقوق الملكية انتقال عدم قاعدة همن 724 المادة في كدأ الذي المدني
 العقارية ،  بالمحافظة الحقوق هذه شهر بمراعاة لاإ الغير حق في وأ المتعاقدين بين ذلك كان سواء
 التي تقتضي الرسمية في التصرفات العقارية يقالتوث قانون من 69 المادة قرارإ وبعد يعني الذي مرالأ

 بين الملكية نقل عنصر يتوافر حتى العقاري وجوب شهر التصرفات بالحفظ تحت طائلة البطلان ،
 .خرىأ جهة من الغير مواجهة و جهة  من طرافالأ

 للعقد اللجوء عم نأ بعد بالبلاد الملكية نظام ضبط في و لما أثبت نظلم الشهر الشخصي عدم نجاعته
هذا النظام تبني  زقمن مأ للخروج الوحيد الخيار نأ المؤكد من كان،  الرسمي للعقد بديلا العرفي

المتضمن  6271 نوفمبر 69 بتاريخ 76 /71 الأمر صدور خلال من يالعين الشهرالمرع لنظام 
 هذا بتطبيق المتعلقة التنظيمية النصوص مختلف مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري و كذا

لذا لم  معتبرة ،  ومادية ، فنية بشرية امكانيات، غير ان تطبيق هذه النصوص كان يتطلب  مرالأ
 الوضعية تطهير على الدولة من حرصا و النموذجية البلديات بعض مستوى على لاتباشر العملية إ

 الشهر نظام ضمن مؤقت قانون حل ىإل اللجوء تم ستثمارالإ تشجيع في منها ، ورغبة العقارية
 94/419 المرسوم صدارإ في الحل هذا ويتمثل،  المسح عملية تعميم من التمكن حين لىإ الشخصي
، غير أن هذا  بالملكية عترافالا المتضمن الشهرة عقد عدادو إ المكسب التقادم ثباتإ جراءبإ المتعلق

 تطبيق عدم على تنص التي المدني القانون من 6119 المادة نص وهوالنص واجه إشكالا قانونيا 
                                                           

الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة عليها و حمايتها ، و جاء بتدابير 91/16تم لاحقا صدور الأمر   1 
و هو بدوره لم يحقق نتائج كافية باستثناء بعض حالات التسوية لوضعية  ، 76/94ردعية للحد من خرق أحكام الأمر  

.المتعلق بالتهيئة و التعمير 21/92من قانون 91سندات الملكية ، إلى غاية إلغاء أحكامه بموجب المادة    
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 ي، أ ج ر في صدوره بعد ترد التي الوقائع على لاإ المدني القانون في عليها المنصوص التقادم مدة
 كاملة سنة 61 مرور غاية لىإ بالمكس التقادم طريق عن للتملك كأساس التقادم مدة احتساب إستحالة

 وبالتالي،  6221 ، أي ان تنفيذ هذه النصوص يكون بحلول سبتمبر المدني القانون صدور على
 التسعينات بداية مع الهيمنة هذه من يتحرر الرسمي العقد وبدأ حالها على العرفي العقد هيمنة بقيت
 مكاتب عملعودة  بعد التوثيقي للعقد الاعتبار رد في مالحاس المنعرج المرحلة هذه شكلت حيث

 واحد في هريان، بدأ س 6299 جويلية 69 في 99/97 القانون بصدور الموثقين شرافإ تحت التوثيق
 نشاط وبعث،  جهة من المكاتب لهذه المعاملات تنشيط في بفعالية جديا ا ساعدمم 6221 جانفي

 ساعدت التي العوامل همأ ومن،  الشخصي الشهر بنظام عملها طارإ في بالتبعية العقارية المحافظات
 :يلي ما المستوى هذا في النشاط بعث على
 عملية طارإ في للمستثمرين تسليمها تم التي ملكيةال عقود في التصرف من منعال شرط لغاءإ  -

 ملاكأ عن التنازل عملية طارإ في للمستفيدين تسليمها تم التي البيع وعقود،  الدولة ملاكأ عن التنازل
 .تم تسليمها للمستفيدين من التحاصيص البلدية التي البيع وعقود الدولة

المتضمن قانون التوجيه العقاري الذي تضمن إلغاء النصوص المتعلقة  21/91صدار القانون إ -
، و الأمر المتعلق بالإحتياطات العقارية للبلديات الشيء الذي افضى إلى عودة العقار بالثورة الزراعية 

 . للدولة الشفعة حق قرارالفلاحي و الحضري إلى دائرة التعامل الحر مع إ
و عندها بدأ العمل  6221سبتمبر  شهر بحلول المدني القانون صدور على نةس 61 مرور  -

 على 419/ 94 بالمرسوم عليها المنصوص جراءاتبالإ التملك لىإ الذي يفضيباحتساب مدة التقادم 
مما أدى إلى وجود كثافة عالية  ، المدني القانون من 6119المادة  حكاملأ طبقا كاملة سنة 61 ساسأ

 على الوصية الجهات نأ و خصوصا،  الشهرة عقود عدادإ جلأ من توثيقال للملفات لدى مكاتب
 فيةالعر  لمعاملاتعلى ا القضاء جلأ من الملف بهذا بجدية التكفل على تلح كانت المصالح مختلف

 .1العقارية المحافظات مستوى على خرىأ جهة من عقارية بطاقية خلق جلأ ومن جهة من

 الجهات نأ لاإ الموثقين طرف من المعالجة في كثافة عرف قد العملية هذه انطلاق كان ذاإ و 
بلديات لم الموثق آن ذاك  وهي مديرية أملاك الدولة و ال مع التحقيق ت بمتابعةكلف التي الإدارية

نية ، الأمر الذي افضى لاحقا القانو تتمكن من مواكبة العملية في ردودها على الموثقين في الآجال 
 مما الإدارة تدخل وقبل الردود جالآ انقضاء بعد عمومية ملاكأ على أعدت شهرة عقودتحرير  إلى
 :على مستويين  ناجع حل يجادلإ ةالوصي الجهات تدخل يتطلب كان

                                                           

شرق ، دار قانةالملتقى الجهوي بتبسة حول إشكالات العقد التوثيقيفي المناطق الممسوحة ، الغرفة الجهوية لموثقي ال 1 
. 44.47 ص، 9169 للنشر و التجليد ، باتنة     
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 حقوق يكفل بما العملية مسايرة  من يمكن الذي بالقدر البشرية مكانياتالإ نقص باستدراك ماإ -
 .العقارية هحقوق وضعية تسوية في القانون يكفله الذي المواطن بحق المساس دون،  طرافالأ جميع

المقررة للجهات الإدارية لتقديم  جالالآ تمديدب  94/419 المرسوم تعديل لىإ بالسعي ماا  و   -
، و لم   حسنأ ظروف في قينالموث من عليها المطروحة الملفات دراسة من نهايتمكإعتراضاتها ، و 

المؤرخ في  17/19 بالقانون المرسوم لغاءإ غاية لى، إ 1بالثانية ولا ولىالأ بالوسيلة لا المعالجة تتم
 طريق عن الملكية سندات وتسليم العقارية الملكية حق لمعاينة جراءإ سيستأ منالمتض 97/19/9117

 ، وهو رفض إستلامإشكال آخر أمام مصالح الحفظ العقاري مما وضع الموثقين في ، عقاري تحقيق
 القضايا نتهاءإ وعند التقاضي جراءاتإجراءاتها بسبب المعارضات و إ تأخرتعقود الشهرة التي 

 المحافظون رفض،  نالشأ صحابأ طرف من المعارضات رفع بعد وأ العقد صاحب لصالح المرفوعة
 .  94/419إشهارها بحجة إلغاء المرسوم 

المتضمن مسح  71/76كما تميزت مرحلة التسعينات أيضا بتعديل المراسيم المتعلقة بتطبيق الأمر 
 لمسح الوطنية الوكالة نشاءبإ المتعلق النص صدور بعد و،  العقاري لسجلالأراضي العام و تأسيس ا

 تجاهالتي تحكم مهامها تم الإ القانونية دواتفي الأ البحث وبعد،   92/946 المرسوم طبقا الاراضي
 بعض يسهل التعديل فجاء المرحلة ظروف مع يتوافق بما 71/76 مرللأ التنظيمية النصوص لمراجعة

 :ومنها المسحإجراءات 

 النص كان نأ بعد مراحل على وأ قسامأ مجموعةب إمكانية إيداع وثائق المسح قسما بقسم أو -
 .العملية هذه تمامإ بعد كاملة لبلدية المسح وثائق يداعإ يفرض القديم

 وسيلة بكل واسع بشكلمن إيداعه  يامأ مانيث خلال في المسح وثائق يداعإ محضرر شن ضرورة  -
ديم يحث الق النص كان نأ بعد،  لذلك معينة وسيلة تحديد ودون للنشر تجديد دون مناسبة دعامة وأ

 شهرأ أربعة لمدة يوم 61 كل النشر ديدمع تج، بعملية إشهار واسعة للمحضر يام الق ضرورة على
 .كاملة

المعدل والمتمم  91/961بالمرسوم  كما تمت مراجعة مدة الترقيم المؤقت المنصوص عليها -
ومن   ،  العاديين للحائزين بالنسبة سنتين لىإ سنوات خمس من بتخفيضه وذلك،  74/44للمرسوم 

 التي الفترة تمديد يضاأ و بالمكس التقادم شروط لهم تتوفر الذين للحائزين بالنسبة شهرأ 6سنتين إلى 
وفقا لأحكام القانون المدني حتى تكون لها  ثابت بتاريخ خلالها المحررة العرفية العقود فيها تكتسب
 المؤرخ 29/946 المرسومين ضمن التعديلات هذه وجاءت 46/69/6271 لىالرسمية إ العقودحجية 

                                                           

التي اعطت مفهوما جديدا للعقار المملوك بسند و عن م ع ا م،،64/14/6224بتاريخ  6191صدور المذكرة رقم   1  
.المذكور أعلاه 94/419، مما أدى إلى تجميد العمل بأحكام المرسوم  المملوك بدون سند   
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  المعدل 6224 ماي 62 في المؤرخ 694/ 24 و 74/49 للمرسوم المعدل 6229 /17/16 في
 . 74/44 للمرسوم
 نظام لىإ نتقالالإ في المسؤولة والجهات المشرع جدية ظهرتأ التي و الذكر السابقة للتعديلات إضافة
م ع ا م المتعلقة بسير عمليات  عن 6229 ماي 96 بتاريخ 64 رقم ةالتعليم صدرت،  العيني الشهر

 التعليمة هذه جاءت حيث،  العام المسح لعملية الفعلي نطلاقالإ لتؤسس العقاري والترقيمالمسح 
 .المذكورة التنظيمية التعديلات ضوء على العام المسح عملية مع التعامل كيفية لتوضح

  العيني الشهر ونظام قيالتوثي العقد:  الثاني الفرع    
شكلت تحولا في العمل  المسح لوثائق يداعإ اول مع انطلق الذي العيني الشهر بنظام عملإن بدء ال

 العقار في مل التعاالتتالية كانت تحضر لتوسيع دائرة   يداعالإ و العقد التوثيقي ، فعمليات  يقيالتوث
 من الكثير وضعية تحيين لى، كما أدى هذا الإيداع إ مقس لكل بالنسبة الاكثر على السنتين مدى على

يداع التوثيقية ،  كالشهادات الشاقة المهام من كثير في الموثق عن العبء خفف مما العقارات  وا 
 خاصة وعناية جهدا تحريرها عند تطلبت التي و القضائية الاحكام يداعإ و التاريخ ثابتة العرفية العقود

 والتي،  العقارات بتجزئة مرتبطة عباءأ من الموثق تخليص من المسح وثائق داعإي عملية كما مكنت
 يداعهاإ مرأ يقتضيه وما بالعقود و مقاربة المخططات الإدارية ، بالرخص دائما نجازهاإ يرتبط

 القضايا مع التعامل في راحة كثرأ وضع جعلت الموثق فيية ، لذلك فإن هذه العمل وملحقاتها
 يمارس صبحأ قالموث نبأ يعني لا هذا نأ لا، إ ودقه وضوحا كثرأ مناخ وفيتها لمعالج المطروحة

 لم جديدة شكالاتإ و سلبيات مامأ يالتوثيق العمل وضعت المسح عملية نأ بل مشاكل دون مهامه
، و سنعرض  ميدانيا مطروحا يزال لا خرالآ البعضو  بعضها معالجة متت قد ، عليها متعودا يكن

 : 1بعضا منها فيما يلي 
 المسح وثائق يداعإ قبلإشكالية العقود المودعة و المعدة : أولا 
 وضع مع العقارية ،  بالمحافظة المسح وثائق استلام محضر مضاءإ حيانالأ من كثير في يتزامن  

 عقارات تقع ضمن و بخصوص , هذا الإيداع سبق تاريخ  تاريخ في عقودا تلقىقد  الموثق فيه يكون
 العقود هذه فبعض،  الشخصي الشهر بنظام معنية نهاأ ساسأ على ولكن ،بالمحضر المعنية قسامالأ

، و بعضها  المحضر مضاءإ قبل العقارية بالمحافظة قانونية بصورة يداعهإ تم قد يكون نأ يمكن
 المصالح لدى التسجيل جراءإ أو لازال قيد يداعهلإ يحضر الذي قالموث بمكتب لازال يكونالآخر 
 من الاراضي مسح وثائق قبل إمضاء محضر استلام  عقود المودعةال مع و يختلف التعامل ، الجبائية
 عملية تخضعحيث  ، قانونية بصورة الإيداع،فبعض المحافظات تتعامل مع عملية  خرىأ لىإ محافظة

                                                           

  1 مويسي عبد الله "إشكالية العقد التوثيقي بين نظام الشهر الشخصي و الشهر العيني " ، مرجع سابق ص 41 .
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 نلأ عادي بشكل معهايمكنهم من التعامل  الذي مرالأ 74/44 المرسوم من 66 المادة حكاملأ يداعالإ
 .الشكإ دون يكون فالتعامل وبالتالي المحضر لتاريخ سابقا يكون شهارلإا لعملية خصص الذي التاريخ

أما بالنسبة للمحافظات التي لا تحترم تطبيقات أحكام الإيداع التي جاءت بالمرسوم فتنقسم إلى 
 : صنفين

 قسامالأ ضمن تقع التي العقود عن جراءالإ قيد هيعلى التحري ضمن المحررات التي  يعمل : ولالأ 
 .شكالالإ تفادي لىإ يؤدي حريص تصرف وهذا،   المحضر مضاءإ قبل شهارهابإ ليقوم،  يداعالإ محل

 وضع في الموثق يضعل ، ممسوحة ةمنطق ضمن يقع العقار نأ بدعوى اعيكتفي برفض الإيد:  الثاني
 كله وأ الثمن( 1\6) خماسأ ربعهأ استلم والبائع،  العقد طرفي من هإمضاؤ  تم فالعقد،  لتسويةصعب ا
خصوصا في الظروف التي يصعب فيها  معلقا للعملية القانوني الوضع ليبقى،  المبيع ستلما والمشتري

و الأخطر  الوفاة وأ ،السفر بسبب سواء الجديدة للمعطيات وفقا العقد ستدراك، لا جديد منجمع الأطراف 
 العقد لاستدراك وضاعالأ هذه مثل في للمكتب وحضورهم طرافالأ ستدعاءإ حالة في حتىو  من ذلك أنه

 بعد لاإ الاستدراك يقبل لا قد خرالآ البعض و،  طويلة جراءاتإ بعد ولو استدراكها يتم العقود بعض نأ
المسجلة في حساب  للعقارات بالنسبة نالشأ هو كما،  القضائية وأ الادارية التسوية قنوات على المرور

 .المجهول

 المعلومات تطابق عدم إشكالية :  ثانيا 

 لاسيما،  العقاري الدفتر بياناتتحرير العقد بناءا على  في لموثقا تعترض التي اتالإشكالا همأ من نإ 
 بالدفتر العقار بخصوص المقيدة البيانات تطابق عدم هو العقاري شهارللإ ولالأ جراءالإ على بناءا

 ملخص( PR 4 BIS)وثيقة  على الحصول طلب عند تكتشف التي و،  المصدر في بياناته مع العقاري
 يتم حيث،  المسح وكالة مستوى على الخطأ بوجود مرالأ تعلق ذاإ يطرح لا قد شكالالإ ، و المسح
 الدفتر مستوى على الخطأ تواجد نأ غير ضرورة لتصحيحه على مستوى العقد المحرر ، دون هاستدراك
 ذاإ خصوصا حياناأ معالجته تصعب وضع في الموثق يضع الملكية صلأ في اعتماده تم الذي العقاري
 للمصالح ويبلغ طرافالأ وقعهي ستدراكاإ يتطلب العقد نلأ ،العقار كمساحة جوهرية ببيانات مرالأ تعلق

 . هماتفاق عن للتراجعهم يدفع وقد الجبائية ،

 البيانات قيد في السهو إشكالية:  ثالثا

 البيانات بعض قيد فالاغ هو الممسوحة العقارات مع تعامله في الموثق تواجه التي شكالاتإن من بين الإ
 إذا  ، لاسيما التصرف من المنع وشرط،  الامتيازات و بالرهون منها تعلق ما، خصوصا  العقاري بالدفتر

 ينتبه غفالالإ هذا،  للعقد تحريره عند الموثق يطلبه الذي الخصوم و صولالأ جدول لىإ الإغفال هذا متدا
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 هو ما على ابناء،  العقاري الدفتر بيانات على سسأ الذي العقد مراجعة عند العقاري الحفظ عوانأ له
 الحالات وحسب ، خرىأ لىإ محافظة من شكالالإ هذا معالجة وتختلف العقارية بالبطاقة مؤشر

 الحفظ دون غرامة لأن السبب يعود لجهة الإجراء برفضفبعض المحافظين يقومون ،  مامهاأ المطروحة
 تشير و يعيده للموثق برسالة إدارية،  العقاري بالدفتر عباءالأ و الملاحظات دراج هذهويقوم بإ ،  العقاري

 الفقرات دراجإ بعد للموثق الملف عيد، و أن المحافظ العقاري ي القيد في محل سهو كان الدفتر نأ الى
و تتم  ، الجديدة للمعطيات وفقا، و هذا من أجل دعوة أطراف العقد لإستدراكه  سهوا منه سقطت التي

 حيث،  العقاري الدفتر بمحتوى المساس دون لكن ، السبب لىإ تشير رسالة المعالجة أحيانا أخرى رفقة
 المعالجة تتم قد،و  لمسؤولياتها جهة معينة كل تحمل، مع  القائم الوضع قرار معالجة طرافللأ يبقى

 لىإ يؤدي الذي الأمره ب المتعلقة البيانات دراجإ بعد العقاري الدفتر برفض الإجراء مع إعادة حياناأ
 في الطريقة وهذه مسؤوليته من فالبالإغ المعني وتملص،  وحده قالموث على فالالإغ هذا مسؤولية تحويل

  .العقد طرافأ مع للموثق عديدة مشاكل في تتسبب قد مسؤولة وغير قانونية غير طريقة هي المعالجة

 البلدية بالتحاصيص التسوية عقود إشكالية: رابعا 

 و التسيير عن طريق الوكالة المحلية  البلدية بالتحاصيص الخاصة البيع عقود تحريريقوم الموثق ب  
و يتعلق الأمر خصوصا بموجب دفتر الشروط المعد بينها وبين البلديات ،  الحضري العقاري

يقومون أيضا بتحرير كما العقارية ،  حتياطاتبالإ المتعلق 76/94 مرالأ طارإ في بالتحاصيص المنجزة
و التي حولت ملكية ( RHP) اللائق غير السكن متصاصا طارإ في المنشأة للتحاصيص البيع عقود

 .شاغليها لفائدة عليها شيدت التي العقارات وضعية تحضيرا لتسوية المحليةوعائها العقاري للوكالات 

ووفقا للصور  المسح عمليات بدء قبل لشاغليها بناءات على تحتويفالتحاصيص المذكورة كانت 
 المسح لوثائق لابديبرز وجود هذه البناءات لذا كان  المناسبة بهذه التي أنجزت الجوية الفوتوغرافية

و  ، الملكية مجموعة بطاقات من واحدة كل على ية أن تبرز وجود هذه البناياتالعقار  بالمحافظة المودعة
 والدفاتر العقاري الدفتر بيانات بناءا على العقود عدادإ الاقسام بهذه المتعلقةقد فرض إيداع وثائق المسح 

 اساس على والبناء العقاري الوعاء ملكية بين الفصل عتبارالإ بعين تاخذ لاو  نالشأ بهذا المنجزة العقارية
 تحريرقبل  الملكية لسند يفتقر لازال البناء صاحب ما، أ مشهر ملكية سند له العقاري الوعاء مالك نأ

، لذا كان   ستفادةالإ المسلمة له بمناسبة الادارية الوثائق باستثناء العينيه حقوقه يثبت ما يملك فلا العقد
  والبناءرغم  معا، والبناء الوعاء تملك المحلية الوكالة وأ البلدية نأ ساسأ علىيتم  العقاري الدفتر عدادإ
في شكل قطع   للبيع صمخص فحسب بتحصيص يتعلق الامر نأ بالعملية المكلفة الهيئاتجميع  دراكإ

 بهذا ثيرأ وقد ، العقاري الوعاء مالك لا البناء نجازهو من يقوم لإ المشتري نوأ لبناءل معدة أرضية قطع
 الوعاء على نصبي يمكن أن لا البيع نلأ الموثق طرفمن  البيع  عقد تحرير كيفية في شكالإ نالشأ
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 البيع نبأ تحرير الولائية الوكالات بعضتبنت  وسطأ حل وجود جلأ ومن لذلك ا ،مع والبناء العقاري
 قرارإ مع تدخلها تدخلها دون انجازه تم الذي البناء تملك لا نهاأ و،  وحده العقاري الوعاء على ينصب
 نأ غير،  البيع عقد مضمون في شهادالإ هذا مراجعيذكر و ،  الخاصة موالهبأ البناء شيد نهبإ المشتري

 على التسوية هذه وتعلق ة ،الطريق بهذه الملفات هذه تصفية ترفض التي العقارية المحافظات بعض هناك
 هذه نأ باعتبار الحالات على أغلب ينطبق لا مرأ وهو،  العقد بيانات ضمن البناء رخصة مراجع دراجإ

 . بالتهيئة 21/92 القانون صدور قبل  حتى يأ مانيناتو الث السبعينات فترة خلال شيدت البناءات

  Pr12ة إشكالي : خامسا

المشهرة  بالعقود جدولا العقاري المحافظ يعد،  العيني الشهر نظام طارإ في العقود شهارإ جراءإ تمامعند إ
 طاقاتهاب تحيين جلأ من،  راضيالأ مسح وكالة لىالمسح إ بملخصات مرفوقا إرساله قصد الشهر خلال
           ليهاإ المرسل (Pr12)جدول بموجب العملية هذه وتنجز ، عقودها شهر تم التي لمعاملاتلوفقا 

 على جديدة تصرفات برامبإ الملكية لعقد استلامه بعد مباشرة الزبون يقوم نأ يحدث ذلك مع موازاة و
 لدى تسجيله و  للعقد الموثق تحرير بعد و،  بعده تييأ الذي وأ الموالي الشهر في العقود هذه ساسأ

 الحفظ بمصالح العقد يداعإ من تمكنيملخص المسح ، حتى  وثيقة لاستخراج يسعى الجبائية المصالح
 طرأ تعديل خرآ وأ مالك خربآ المتعلقة المعلومات توافر بعدم يصطدم، ف القانونية جالالآ في يالعقار 
 في (Pr12)وثيقة  رسالإ عدمو قد يعود الأمر في هذا الإشكال إما إلى  ، للعقار المادي المحتوى على

 نفإ يكن السبب  ومهما ، سح الأراضيم مصالح طرف من وانهأ في التحيين  عدم أو القانونية جالهاآ
 العقاري الحفظ لصالح  ،ة المستحق خيرالتأ ةغرام عن النظر بغض العقد جراءاتإ تعطيل لىإ يؤدي ذلك
 هذا في يقترحون قينالموث نفإ ،نطاقه  عن ةخارج تكون قد سبابلأ دفعها على الموثق يجبر والتي
 .يداعلإل  القانونية جاللآا مراجعة مكانيةإ دراسة ،نالشأ

  ولال  جراءالإ ضمن النهائي الترقيم مراجع ذكر إشكالية عدم:  سادسا 

  الحق لهذا مرلأبا أحقية المعني يثبت رسمي عقد على بناء   مالكه لفائدة عقار يلأ النهائي الترقيم سسيتأ
 الترقيم هذا فيصبح عتراضإ يأ تسجيل دون المؤقت الترقيم مدة نقضاءإ بعد سند بدون يازةح على بناء   وأ

  النهائي الترقيم ساسأ لىإ العقاري الدفتر في تشير لا العقاري الحفظ مصالح نأ غير ، القانون بقوة نهائيا
 مرتبطا النهائي الترقيم في عتمدأ الذي العقد يكون حياناأو   ، مراجع إشهارله  ارسمي ادعق كان ذاإ لاسيما
 القانونياللذي يجعل الربط بين هذا المركز  الأمر ، النهائي الترقيم من المستفيد لغير القانون قرهاأ بمراكز
وحين يرقم هذا  ، الشخصي الشهر نظام ضمن عقارا ابنهإ يهب الذي الوالدف  ، صعبا مراأ العقاري والدفتر

 يجعل ، حتى ضمن عمود الملاحظات العقاري الدفتر على بناء على عقد الهبة العقار نهائيا لفائدة الإبن
 العقاري الدفتر بين الربط توافر لعدم قائما شكالاإ هباالو  لفائدة القانون قرهاأ التي الهبة في رجوعال عمليه
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 الشفعة حق ستعمالإ يريد الذي الشيوع على المالك فيه يقع الوضع ونفس ، الرجوع موضوع الهبة وعقد
 مع لكن،  المسح وثائق ايداع بعد ترقيمه وتم ، المسح وثائق يداعا قبل المستفيد لىإ نتقلإ عيني حق في
 للعقد بالرجوع يتم لصاحبه الشفعة حق تاثبفإ الحق هذا من يمكن الذي صليالأ العقد لىإ الإشارة عدم
  بين الربط عملية خذتأ قد هذا من خطرأ بل،  العقاري شهارللإ ولالأ جراءالإ لا التصرف تضمن الذي
 تكون عندما المراكز هذه صحاببأ يضر مما الوقت من الحالة هذه مثل في به المتعلق والسند الحقهذا 

 .الشفعة في الحال هو كما القانون قرهاأ لاجبآ مرتبطة

 التصاميم على البيع عقود شكاليةإ: سابعا 

 بالنسبة الحال هو كما عاديا تعاملا التصاميم على البيع عمليات مع العقارية المحافظات غلبأ تتعامل 
سيشيد على قطعة  المخططات هذه محل المشروع نأ من بالرغم وهذا ،  الشخصي الشهر بنظام للعمل

  شكالاتطرح إ المحافظات هذه تزال ولا،  عقاري دفترو لها  العقاري المسح جراءاتأرض خاضعة لإ
 شهر يعني يالعين الشهر نظام نأ بحجة العقارية الدفاتر صدارإ و الوصفية الجداول اعداد إمكانية حول

 في سابقا الإشكالية هذه طرحت وقد،  بعد تنشأ لم عقارات على ينصب نأ يمكن ولا الحقيقية الحقوق
 نظام اعتماد نأ كدتأ التي الجهوية المديريات تدخل بعد معالجتها تمت و العقارية المحافظات من العديد
 هيئات بضمان و المعتمدة جراءاتالإ من مجموعة طرهؤ ت و القانون من قوته يستمد التصاميم على البيع

 .قانونية

 العقارية الترقية مجال في القياس وثيقة طلب إشكالية:  ثامنا 

 ، و يعود أمر التقرير والتعمير بالتهيئة المتعلقة الإدارية رخصبال العقارية الترقية مجال في العمل يقترن 
 هذا في المختصة الهيئات لىإ عدمها من ترقوي مشروع يأ بخصوص التجزئة رخصة عدادإ وجوب في

 :قسمين لىإ المشاريع هذه وتنقسم والتعمير التهيئة مصالح وهي المجال

 رفض طائلة تحت وجوبا التجزئة رخصة عدادإ والتعمير التهيئة و البناء مصالح فيهوتشترط :  ولالأ 
  .القياس وثيقة لاستخراج السعي يستوجب مما البناء رخصه تسليم

 تعد التي،  البناء رخصة تسليم ليتم التجزئة رخصة عدادلإ ضرورة التعمير مصالح فيه ترى لا :الثاني
 للتقسيم الوصفية الجداول عدادبإ يقومو الموثق ،  البناء اشغال انتهاء بعد مباشرة المطابقة شهادة نهابشأ
 دون العقاري الوعاء مجموع على ،التعمير مصالح طرف من عليه المؤشر يالتقن الملف على بناء  

 لنظام الوعاء هذا مجموع يخضع نأ على واحدة عمارة من كثرأ على اشتمل ولو،  تفتيته لىإ التعرض
 الميدان في الملاحظ نأ لا، إ المجال هذا في بها المعمول النصوص تقتضيه لما وفقا المشتركة الملكية

 التي القياس وثيقة عدادواحدة ، إ عماره من كثرأ يحوي مشروع لكل تشترط العقارية المحافظات بعض نأ
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 اختصاص من يبقى الذي مرلأ، ا1 التجميع وأ الحدود تغيير وأ الملكية تفتيت حالة في اشتراطها يفترض
  .والتعمير البناء مصالح

 القانونية النصوص بتفسير المتعلقة الإشكالات:  الثاني المطلب

   بشكله تتعلق سبابلأ جراءالإ رفض وأ يداعالإ برفض يصطدم قد شهرلل توثيقيعند تقديم العقد ال 
 المؤرخ 74/44 المرسوم من 616 و 611 المواد في عليها المنصوص الحالات حسب،  مضمونه وأ

 تحكم التي القانونية النصوص وهو ألا واحد وعاء في كلها تصب سبابأ وهي،  91/14/6274 في
آخر سواء كان الموثق  الى طرف من وتفسيرها فهمها يتفاوت النصوص هذه نأ غير ي ،التوثيق العقد

 ومدى العقود هذه في مدى مشروعية يبالتحر  القانون لزمهأ الذي العقاري المحافظ ومحرر العقد ، أ
 يتعلق ما في ومذكرات تعليمات توجه التي المركزية داريةالإ الجهات طرف من و، أ للقانون مطابقتها
 وهذا ، ليهاإ انشغالاتهم قونالموث فيها يرفع التي الحالات في لاسيما،  القانونية النصوص بتطبيق
 نأ وأ شهره جراءاتإ تعطل نأ نهاشأ من شكالاتإ مامأ التوثيق العقد يضع قد لها المتفاوت الفهم
  :ييل فيما شكالاتالإ هذه ا منبعض نعرض وسوف قضائية منازعة ثارهآ في سببا يكون

 العقد بمضمون متعلقة إشكالات:  الاول الفرع

 المطابقة بشهادة المتعلقة القانونية النصوص :ولاأ 

 ومنها المطابقة شهادة تسليم فيها يتم التي الحالات تبين التي القانونية النصوص من العديد رغم وجود 
 لاسيما له التنفيذيه والمراسيم والتعمير بالتهيئة والمتعلق 6/69/6221 في المؤرخ 21/92 القانون
 ورخصة التعمير شهادة تحضير بكيفية المتعلق 6226 ماي 99 في المؤرخ ، 26/674 المرسوم
 بالمرسوم والملغى ذلك وتسليم الهدم ورخصة المطابقة هادةوش البناء ورخصة التقسيم ةوشهاد التجزئة
       تسليمها و التعمير عقود تحضير كيفيات يحدد ،2 91/6/9161  في المؤرخ 61/62 التنفيذي

 باستقبال ترخيص وأ السكن رخصة مقامه تقوم المطابقة شهادة نإ"  41ال مادته في عترفاالذي  و
 الصناعة وأ لخدمات وأ وتربوية اجتماعية لوظائف مخصصا البناء كان ذاإ المستخدمين وأ الجمهور

 العقد مكونات ضمن المطابقة شهادة فيها تشترط التي للحالات فهم سوء هناك نأ لا، إ..." التجارة  وأ

                                                           

، يتعلق بإعداد مسح الأراضي العام المعدل و المتمم، 91/14/6274المؤرخ في  74/49من المرسوم  69و 62المادة  1  
.المذكور سابقا   
، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير 91/16/9161المؤرخ في  61/62من المرسوم التنفيذي  42إلى  44المواد من  2 

.69/19/9161الصادرة في   17تسليمها ج رعدد   
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 بالحقوق مقارنة فيه للعقار المادي المحتوى تغيير تم عقد شهارإ وأ ايداع يرفض العقاري المحافظف
 ذلك في مستندا المطابقة ، شهادة إرفاق مشترطا نجازالإ طور في البناء هذا كان ولو حتى المشهرة

 المشهر و العقار المودع   العقار بين ختلافإ ديج نهأ ذإ 74/44 المرسوم من 616 المادة نص لىإ
 تستظهر المطابقة شهادة نأ بمفهوم الموثق يتمسك بينما صواب على ذلك في وهو رللشه عقد نهبشأ

 .تعارض ذلك في وليس سالفا المذكورة القانونيه النصوص حسب مكتملة البناءات كونت عندما فحسب
 :منها سلبية ثارآ له العقود من النوع هذا برفض القيام نبأ قونو يرى السادة الموث

 وجود رغم مبني غير العقار نأ على التعيين بند في بالذكر كتفاءبالإ قينوموث متعاملين وريطت  -
 . الواقع في بناء

 نعلى أساس أ العقار قيمة تخفيضل نتيجة العمومية الخزينة لفائدة هامة مالية تضييع حقوق -
 في التسبب عن فضلا بناية ، ساسأ على تقييمها من بدلا عارية ارض بقطعة يتعلق مرالأ

 .كاذبة اقرارات و تصريحات تدوين
 ثارالآ كل من وحرمانهم تام غير بناء وجود ذكر مجال في المتعاقدين بحقوق المساس  -

 المشتري تشجع التي التسجيل قانون من 912 المادة لاسيما،  القانون يمنحها التي والامتيازات
 بعض في سجل كما يةجبائ تخفيضات من الاستفادة مع نجازالإ طور في عقار شراء على

 هذه تتضمن ممسوحة مناطق في العقارية الدفاتر تسليم بعد المطابقة شهادة طلب المحافظات
 .العقارية الدفاتر عدادإ عند الشهادة هذه طلب عدم رغم البناء مع العقاري الوعاء الدفاتر

 يكون نأ يجب للعقار المادي لمحتوىل يرتغ كل نفإ ذكرها السابقالقانونية  النصوص لىإ واستنادا 
 وعليه البناء، لرخصة نجازالإ مطابقة وأ شغالالأ شهادة تقدم يثبت وما البناء رخصة لاسيما مبرر له

 9166 اوت 96 في المؤرخة 9629 رقم المذكرة صداربإ الوطنية ملاكللأ العامة المديرية بادرت
 جراءاتإ تنفيذ رفض قراراتضد  طعن موضوع في المختصة القضائية الجهات فصل ثرأ على وذلك
 نوأ الشهر جراءاتإ باستكمال العقاريين المحافظين لزمتأ حيث،  النوع هذا من لعقود العقاري الشهر
 السادة لفت وتم،  صاحبه طرف من العقارية الملكية في التصرف حرية تقيد لا الوثيقة هذه

 تغيير يمكن لا نهوأ العقاري الشهر تنظم التي حكامللأ بالنظر و المذكرة هذه خلال من المحافظين
 والتنظيم التشريع يقتضيه كما التغيير هذا ثباتبإ لاإ للشهر عدةالم وثيقةال في للعقار المادي المحتوى
 شغالالأ تقدم وشهادة البناء رخصة مراجع العقد صلب في ذكر ضرورة لاسيما،  بهما المعمول
 طرف من تعد الاقتضاء عند و، أ قليمياإ المختص البلدي الشعبي المجلس رئيس طرف من مسلمة
 ويبقى،  فعلا موجودة عقارية حقوق شهارإ العقاري للمحافظ يتسنى حتى معتمد معماري مهندس

 لا سيما  حضارمعينة واجبة الإ قانونية طرلأ تخضع التي بالعمليات الخاصة المطابقة شهادة حضارإ
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 على البيع عقد عن ، الناجمة التصرف عقود و، أ الاستثمار بمشاريع المتعلقة الادارية للعقودبالنسبة 
 .عقارية لتعاونيات تابعة قطع في التصرفأو  التصاميم

 العقارية بالتعاونياتالمتعلقة  القانونية النصوص:  ثانيا 

 الترقية نشاط تنظم التي القواعد يحدد الذي 9166فبراير 67 في المؤرخ 66/16 رقم القانون صدورب 
  العقاري التعاون بتنظيم المتعلق 6274 اكتوبر 94 في المؤرخ 74/29 مرالأ لغاءإ تم العقارية ،

 ومعتمدة ائمةق العقاريه التعاونيات من هائل عدد يزال لا  66/16القانون  صدور ثناءو أ أنه غير
 فيما التعاونيات هذه ومصير لمآ يبين ولم النص هذا سكوت ماموأ،  نالقانو  هذا نشر تاريخ عند

 عقود تزال ولا التعاونيات هذه نشأ في الفصل يتم لم هذا يومنا غاية لىوا   عقودها بتحرير يتعلق
 .الوصية الجهات من مذكرة أية تصدر نأ دون فيها المساهمين لفائدة تحرر التوزيع

 التوثقية الشهادات في عدل شهود إشتراط: ثالثا  

 9649 رقم للمذكرة استنادا عدل شهود تتضمن لا والتي للشهر ةالمودع قيةالتوث الشهادات نإ 
من طرف  يتم رفض إشهارها1 9111أفريل  94اريخ بت الوطنية ملاكللأ ةالعام المديرية عن ةالصادر 

 اضطراب و مؤسس غير وضعخلقت  العقارية و يرى السادة الموثقون بأن هذه المذكرة  المحافظات
 بمجرد تنقل الملكية نإ ذإ الكاشفة ، العقود من هي التوثيقية الشهادات نأ ذلك الورثة بحقوق يمس
 19 مكرر 496 المادة في عليها المنصوص الاحتفائية بالعقود علاقة له لا يتصريح عقد وهو الوفاة
 عقود هي الاحتفائية العقود نأ قيثيالتو  العمل في وممارسة فقها عليه المتفق نوأ المدني القانون من

 تشكل اصبحت التي الذكر السالفة المذكرة سحب اقتراح تم ولذلك،  والزواج ، الوقف الوصي ، الهبة،
 وتعليمات مذكرات لىإ حيانالأ التوثيقية ، أو الرضوخ في كثير من العقود شهارإ في للموثق عائقا
 . القانونية للنصوص خاطئة لتفسيرات نتاجا تكون الوصية السلطات عن صادرة

 فلاحية راضيأ في مشاعة عقارية حقوق في التصرف: رابعا

 كانت التي المواضيع منالفلاحية عة في الأراضي ايعتبر موضوع التصرف في حقوق عقارية مش
 نأ ذلك،  الوطن جهات مختلف بين التطبيق في وتضاربا اتناقض تخلق شكالاتتثير إ ولازالت
 راضيالأ تجزئة بشروط المتعلق،  2 6227 ديسمبر 91 في المؤرخ 27/621 رقم التنفيذي المرسوم

                                                           

.696- 694ص  9111، صادرة عن م ع ا و سنة ( تعليمات، منشورات،مذكرات)مجموعة النصوص   1
  

، يتضمن شروط تجزئة الأراضي الفلاحية ،ج ر عدد 91/69/6227ؤرخ في ، الم 27/621المرسوم التنفيذي    2 
.96/69/6227،الصادرة في96   
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من  الجهات مختلف بين متباينة تفسيرات خلق،  يالفلاح اعهطاب عن تخرج لا حتى الفلاحية
 مذكرات صدارإ لىإ الوطنية ملاكللأ العامة المديرية بادرت لذلك ، موثقين وأ عقاريين محافظين

  19/64 القانون، خاصة بعد صدور  محظورا مراأ تعتبره وتارة التصرف فيها تجيز ةتار  نالشأ بهذا
 في التصرف عمليات كل منع الذي ، 1الفلاحي التوجيه المتضمن 9119 اوت 4 في المؤرخ

   الفهرس في وتقيد تسجل لم ما باطلة وجعلها،  الفلاحية ةالوجه ذات والاراضي الفلاحية الاراضي
نشاءه بموجب إن تحدد كيفيه أفترض الم من كان والذي نفس القانون ،  من 64 المادة بموجب المسن

نه صدرت بعد ألا إيومنا هذا  ةلى غايإي لم تصدر تاللقانون التوجيه الفلاحي و  ةالنصوص التنظيمي
ثارت جدلا واسعا على ، أ ةملاك الوطنيللأ ةالعام ةجيه الفلاحي مذكرتين على المديريقانون التو 
وما ميز ، خرى أ ةالحفظ العقاري من جهو  ةملاك الدولأومصالح  ةالتوثيق من جه ةمستوى هيئ

 19/64القانون نصل ةها جاءت مفسر ، أن 9112فيفري  94في  ةالصادر  4419ولى رقم الأ ةالمذكر 
ل ذلك كل عمل قانوني ناقل ويشم ة ، راضي الفلاحيالتصرف  في الأ ةمكانيإفي ما يتعلق بعدم 

عمليات على صدور النصوص وعلقت كل هذه ال ،يجارأو إ ةو مزارعأن هو سيس ر أو تأ ةللملكي
ورد فيها نوع  9112س مار  69في  ةصادر  6462لها وهي رقم  ةالموالي ةما المذكر ، أله  ةالتنظيمي

راضي فضاءات وقدرات الأ ةصرفات ما لم يكن فيها مساس بطبيعهذه الت تجاز إذ أمن الغموض 
 !.؟    ةالفلاحي

 ةن صحتها وقابليأعتبرت إ و ةضي الفلاحيراالأ ةلى تجزئإالعمليات التي تهدف  ةوعلقت هذه المذكر  
راضي الأ ةحدد لشروط تجزئالم 27/621على شرط مطابقتها للمرسوم التنفيذي شهارها يتوقف إ

تطبيق بين مختلف ال في إختلافما خلق هو ن هناك تناقض بين المذكرتين و أمما يوحي ب ة ،الفلاحي
 ةجاز إ أنشكال واقترحت بهذا الشقين هذا الإثالمو  ةثارت هيئأام هذا الوضع مأ و ،جهات الوطن 

 27/621حكام المرسوم أمع الحرص على الالتزام ب، على العقار الفلاحي  ةالتصرفات الواردشهار إ
 بين مختلف المتعاملين في مجال التوثيق و، إلا أن هذا الموضوع بقي يصنع الجدل علاه أ المذكور

 ابريل 96في  ةصادر  6971ولى رقم ن الأألى حين صدور مذكرتين بهذا الش، إالشهر العقاري 
 ةاعشم ةن كل بيع لحقوق عقاريأعتبرت ا ذإيضا تحمل نوعا من الغموض ، و قد جاءت أ 9166

ة غير قانوني صاتنشاء تحصيإصبح الهدف منه أوالذي  ،...( 9م411،  9م911) ةبمساحات ضئيل
 ةتشيد بطريق اتلبناي ةوعيكأ وتستعمل،  ةيقيثتكريسها بعقود تو  و  ةعقاري وكالات ةبواسط  (ةوهمي)

وهذا  ةحياء فوضويأنشاء إلى إيؤدي  ، ممابناء  ةولا رخص ةتجزئ ةي بدون رخصأ ةغير قانوني

                                                           

.61/19/9119صادرة في  64، يتضمن التوجيه الفلاحي ، ج ر عدد  14/19/9119المؤرخ في  19/64قانون   1  
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تعليمات  تعطأ و، صلي الأ هان طابععها خراجإب ةعنه تقليل المساحات الفلاحي جرنمر يالأ
 .شهار مثل هذه العقودإمتناع عن لمحافظين العقاريين بالإصارمة ل

و  ةالتي جاءت مفسر ،  4441تحت رقم  9164مارس  67بتاريخ  ةالصادر  ةالثاني ةمذكر ال اام 
من طرف المديرين  تالتساؤلا عديد من الاستفسارات والولى بعد طرح الأ ةلمذكر ا موضحة لمحتوى

من طرف مواطنين  ةالمركزي ةدار للإ ةوارد قين وكذلك تظلماتثاري والمو الولائيين للحفظ العق
 :تينها توضيحات تتمثل في الآأبخصوص بعض الحالات والتي قدمت بش

  2114ابريل  21ي قبل تاريخ أ ولىال  ةقبل تاريخ المذكر  ةالمعد عقودال  -1

قبل تاريخها يمكن تنفيذ  دةعقود المعن الفإ يالتثر رجعي وبالألا تسري ب ةن هذه المذكر أاعتبرت إذا 
ا ذمبالغ الصفقه وك بالإكتساب سددواوذلك نظرا لكون المعنيين ق ثالمو  ةشهارها تحت مسؤوليإجراء إ

  .تعاببما فيها الأ ةالحقوق المستحق

 ةالوفا ةحال  -2

ن ذلك إف ةالورث ةالقانون ومهما كانت حص ةيتم بقو  هذا و ةبسبب الوفا ةنتقال الملكيبا مريتعلق الأ 
 .ةيقيثالتو  ةشهار الشهادإلا يمنع من 

  ةعاالمش ةالتنازل عن الحص ةحال  -3

ت هذه العقود تتضمن التصرف ذا كانإ:  ةحصص المشاعالالتصرف في  ةللعقود المتضمن ةبالنسب
 و التصرف في حصه مالك في الشيوعأ، ع ياخر معه في الشآمالك في الشيوع لمالك  ةفي حص

ك واحد محل عن حلول مال ةنها عبار أن هذه التصرفات بما فإ،  ءجنبي على حد سواألشخص واحد 
جراء منع إب ةغير معني ةن هذه الحالإف ةجديد ةنشاء حصإ وألى تقسيم إلا ترمي  خرين وآو أخر آ

 .شهارالإ

 للنشاط الفلاحي ةمخصصالتنازل عن حصص  -4

ا ر عقودههن تشأنها يمكن أبش ةن المعاملات الصادر إفبالنسبة للحصص المخصصة للنشاط الفلاحي   
 27/621 التنفيذي بالمرسوم ةعن تلك المحدد تقللا  في الشيوع ةالمباع ةن تكون المساحأولكن بشرط 

 ةن القطعأم تدوينه في صلب العقد التوثيقي ن يتأيضا أ وة ، راضي الفلاحيالأ ةالمحدد لشروط تجزئ
 . للاستعمال الفلاحي فقط ةمعد ةالارضي
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داخل المناطق  ةسواء كانت متواجدسابقا  ةعن الحالات المذكور  ةما فيما يخص كل العمليات الخارجأ
 ةمشهر  و ةمن قبل المصالح المؤهل ةمسلم ةتجزئة شهارها ما لم تكن محل رخصإفلا يمكن  رللتعمي ةالقابل
بعض ل الا يز  ةالواقعي ةنه من الناحيإلا إ ةالاخير  ةلتي قدمتها المذكر وبالرغم من كل التوضيحات ا،  اقانون

ما  الموثقولا يرى ،  ةفلاحي ة مشاعة لأراضيالتصرف في حقوق عقاري ةعقودا متضمن ونيحرر الموثقين 
ن أالتي يجب  ةقود على مستوى المحافظات العقاريشهار هذه العإنه يصطدم برفض ألا إيمنعه من ذلك 

لغموض يكتنف مثل كما لا يزال ا، عليها  ةالوصي ةدها من السلطتر ت والمذكرات التي تلتزم بتنفيذ التعليما
شترط فيها تللتعمير والتي  ةداخل المناطق القابل ةالمدمج ةراضي الفلاحيبالأما يتعلق التصرفات فيهذه 
داخل المحيط العمراني  ةراضي الواقعيضا على الأأهذا الحكم  يسريوهل ا ، قانونة هر شم ةتجزئ ةرخص
قانونية  غير صيصحات نشاءإالشياع ويكون غرضها  على ةيتم فيها التصرف في مساحات ضئيل التي

 ةالشائع ةملكيال يحمالتي ت ةوما موقع ذلك من النصوص القانوني ة ؟فوضويء أحياء تؤدي أيضا إلى إنشا
 .!؟في حصته لاسيما ما ورد منها في القانون المدنيحق التصرف ك على الشيوع يوتعطي للشر 

 شهار العقاريبرسم الإ ةشكالات متعلقإ :الفرع الثاني   

 (رفضال ةغرام)جراءو رفض الإ يداعرفض الإ ةالرسم المستحق بمناسب :ولاأ

 14/99من القانون  61 ةبالماد من قانون التسجيل المعدل 414/66 ةمن خلال استقراء نص الماد 
في حالة " تيها كالآصوالتي جاء ن 9116 ةلسن ةالماليالمتضمن قانون  9114ديسمبر  99المؤرخ في 
المؤرخ في  74/44من المرسوم  616و  611يداع أو الإجراء المقضي به بموجب المادتين رفض الإ

 .دينار جزائري  6111، يقتطع تلقائيا من الرسم المسدد لدى إيداعه مبلغ  91/14/6274

الرسم المستحق عند استيفاء نفس الإجراء المطلوب المتبقي في حوزة المحرر كرصيد لتغطية المبلغ يترك 
 .قت لاحق ، بعد تصحيح الخطأ أو تصويب العيب أو لاستيفاء إجراءات أخرىفي و 

 نص علىتنها أبفنجد  ..."يسترجع مبلغ الاقتطاع التلقائي في حالة الامتناع أو الرفض غير المؤسس 

 :حكام تتمثل في ما يليأ

 .دينار جزائري من الرسم المسدد 6111شهار يقتطع مبلغ لإفض او ر أ لإيداع رفض ا ةفي حال  -
 ءفايالرسم المستحق عند است ةلتغطي كرصيدالمحرر  ةلرفض يترك المبلغ المتبقي في حوز عند ا  -

 .خرىأجراءات إ ءفايو استأ أخطجراء في وقت لاحق بعد تصحيح النفس الإ
 .بذلكيصال إو الرفض غير المؤسس يسترجع مبلغ الاقتطاع مع تسليم أالامتناع  ةفي حال  -
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خرى ويتعلق ألى إ ةتطبيقها من محافظ ةن هناك اختلافات من ناحيألا إحكام ورغم وضوح هذه الأ 
او % 6برسم نسبي خرى أ ر برسم ثابت وهعقود تشفهناك  ةنواع الرسوم المستحقأمر باختلاف الأ

شهار الإلرسم  ةللعقود المستحق ةفبالنسب ، شهار العقاريمن رسم الإ ةن هناك عقود معفاأ كما% 1.1
لكن  ،شهارمن رسم الإ ةصل مباشر دينار جزائري تح 6111 ةن غرامأاقتطاع تعني  ةن كلمفإ
تبث في  ،إذالاختلاف في التطبيق  نشهار وهنا يكممن رسم الإ ىذا كان العقد معفإشكال يطرح الإ

، يبلغون  ارشهو رفض الإأيداع رفض الإ ةبعض المحافظين العقاريين في حال نأ ةالعملي ةالحيا
 أبعد تصحيح الخط الإيداع ةعند اعاددينار جزائري  6111بقرار الرفض ويلزمونه بدفع مبلغ  الموثق

لزم تمن قانون التسجيل لا  414/66 ةن نص المادأقين بثيرى بعض المو  لذلك ، و تصويب العيبأ
ذا كان العقد إومن ثم ، يداع لمسدد عند الإنما يقتطع فحسب من الرسم اإ المبلغ وبدفع هذا الموثق 

يضا على أعفاء ينسحب ن الإفإ يالرفض وبالتال ةطع في حالتشهار لا يوجد ما يقمعفى من رسم الإ
شهار ن العقد المعفى من رسم الإأن المحافظين العقاريين من يعتبر ن هناك مأكما  ، 1الرفض ةغرام
 .ةنص الماد ةحرفي ذلكفي متبعين  الرفض ةاري لا يمكن من خلاله تحصيل غرامالعق

المؤرخ  67/66ن من القانو ،  291 ةمن قانون التسجيل بموجب الماد 414/66 ةن تعديل المادألا إ 
تنص تأويل ، إذ ي أبدا واضحا ولا يحتمل  9169لسنه  ةالمتضمن قانون المالي 97/69/9167في 
دينار  6111مبلغ يحصل المحافظ العقاري  جراءإو أ إيداع لكل قرار رفض "على ما يلي ةالماد

 .جزائري يسدد من قبل محرر العقد 

 ةن غرامأذ ، إ " جراء غير مؤسسإو أيداع إرفض  ةفي حال ةسترجع المبلغ المحصل بهذه الطريقي
و أجراء إي رفض أ ةدد من طرف محرر العقد ولا تقتطع وذلك بمناسبتس ةحسب نص الماد رفضال

ن لأ،  ةهذه الغرام هنأا تسدد بشيضأشهار من رسم الإن العقد المعفى أمما يدل على يداع إرفض 
فحص المحافظ العقاري للعقد  و ةتتمثل في معاين ةمن تحصيل هذا الرسم هو مقابل خدمالغرض 

 .بفحسالاقتطاع  ة و ليس الغرض هوكثر من مر جراء لأو تنفيذ الإأ يداعجراء الإإع والقيام بدالمو 

 من قانون التسجيل 14-353 ةالمادغرامة التأخير المستحقة بموجب  :ثانيا

بتداءا إ ةجراءات المختلفال الإكملاست ةها بمواعيد محددو مارسمالتي يتقيد  التوثيق من المهن ةن مهنإ 
 ةالغرامات والمسائل ةصحابها تحت طائلوانتهاء بتسليمها لأ، عقود وتسجيلها وشهرها المن تحرير 

                                                           

 1 نغوش احمد " قراءة في المادة 414-66 من قانون التسجيل المعدلة بالمادة 61 من القانون 99/14 المتضمن قانون
  المالية سنة 9116"، مجلة الموثق ، العدد الأول يونيو 9164، المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر رويبة ، ص 21 .

.61، السابق الذكر ص 9169، المتضمن قانون المالية  97/69/9167المؤرخ في  67/66من القانو  91المادة   2  
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من ذلك ما تنص و  ةيطرح صعوبات ومخالفات جمما تطبيق هذه المواعيد كثيرا ن أغير ،  ةالقانوني
في عوا دالمحررون الذين لم يو يدفع "بقولها  ون التسجيل المعدل والمتمممن قان 16-414عليه الماد 

- 414 ةلدفع الرسم المذكور في الماد ةالخاضع و بمساعدتهم وأمن طرفهم  ةالعقود المحرر  لجاالآ
التي يتعرضون  ةدينار بغض النظر عن المسؤولي 6111يحدد مبلغها ب ةعلاه شخصيا غرامأ 19

بثلاث  ةشهر حسب نص نفس المادليداع العقود لإل اج، وقد حددت آ..." لها على الصعيد القانوني 
جال في لتي تجعل الموثق يتجاوز هذه الآسباب استثناء للأإي أدون وضع  ،خ تحريرهاشهر من تاريأ

خر في ايداعها ومن أتجعله يت ه ،رادتإعن  ةباب خارجلمواقف و أسقد يتعرض الموثق إذ أنه  إيداعها
راضي والتي  ستعرض مسح الأ ةدار إمن ة ملخص المسح خر الحصول على وثيقأسباب تبين هذه الأ
طيلة أيام ن بعض المحافظات ترفض تلقي العقود أو أ، ودعت من دونه أذا إ ةلا محال العقد للرفض

بعض  ه فينأكما  ةالشهري ةنظرا لقيامها بالعمليات المحاسبي شهراليومين خلال  وأليوم  وأسبوع الأ
ترفض و  ةالسنوي ةعداد الحصيللإو تفوق أ سبوعأ ةمد ةكل سن ةفي نهاي حدد هذه الأخيرةتت المحافظا

و ألاعياد ا وأسبوع لأا ةنهاي ةالقرارات لعطل مصادفة هذه  عن كهيان ةتلقي العقود خلال هذه الفتر 
والذي قد يتوافق ،  ال المنصوص عليهاجالعقود خارج الآ تم إيداع ذا، و بالمقابل إ ةالعطل الرسمي
 .المادة لنص اطبيقتالعقاري  خير من طرف المحافظأت ةيتم تحصيل غرام ةالمحدد ةمع هذه المد

 المادة في المحددة لاجالآ تنتهك العقاريه المحافظات طرف من الممارسة هذه نأ الموثقون ويرى
 لا غرامات دفع على قينوتجبر الموث الرسمي العقد بحماية وتمس التسجيل قانون من 16/ 414
 فضلا المتعاقدين بمراكز ضرارأ يلحق مما،  1المادة  لهذه الخاطئ والتطبيق الفهم سوى لها اساس
 في خيرالأ اليوم مثلا صادف ذا، فإ العام المرفق سير انتظام عدم مظاهر من مظهر كونه عن
 بهذا فهي العقود تلقي عدم الإدارة فيه قررت الذي اليوم ذاك هو نهأ غير رسمي عمل يوم جلالأ

 المطالبة من يتمكن نأ دون،  القانوني جلالأ في عقده يداعإ فرصة قالموث على تفوت التصرف
 في كان نوا   الحالة ،  هذه في العقوبة فرض ساسفأ ولذلك الموالي العمل يوم لىإ جلالأ بتمديد
  الخدمة تقديم في العمومي المرفق انتظام بعدم يضاأ يرتبط نهأ لاإ قانوني نص لىإ يستند ظاهرة

 :مرينأ حدبأ لاإ يكون لا الإشكالية هذه نتجاوز نوأ العامة

 يامأ كل في العقود يداعإ بقبول وذلك المادة لنص الصحيح بالتطبيق العقارية المحافظات لتزامإ هماولاأ
 9967 رقم المذكرة خاصة الرئاسية تهاسلط لتعليمات وامتثالا،  جهة من الرسمي الدوام وساعات
 نهأ على صراحة تنص والتي 9169 مارس 6 بتاريخ الوطنية ملاكللأ العامة المديرية عن الصادرة

                                                           

  1مصطفى فيلالي ، "طبيعة الأجل المحدد في المادة 16/441 من قانون التسجيل المعدل و المتمم بين القانون و
  الممارسة العملية للمحافظات العقارية "، مجلة الموثق العدد الاول 9164 ، ص 24 .
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 من للعمل الرسمية الاوقات في العقود عيلمود اليومي لاستقبالا العقاري المحافظ على يتعين"... 
 العقاري لمحافظل ليتسنى وهذا المصلحة غلق قبل ساعة الإيداع فقيتو  نأ على الخميس لىإ الاحد
 يمكن هايوج كان مهما سبب يأ ذاإ يوجد فلا ، ..."المحاسبة ووقف يداعالإ سجل في الوثائق تسجيل

 ةالصادر  4249 رقم المذكرة يضاأ اكدته ما وهو،  1 آمرة قانونية قاعدة قررتها حقوق انتهاك يبرر نأ
 :يلي ما لىإ نتباهلإا الضروري من بدى"... إذ نصت على ما يلي  9169 جوان 96 بتاريخ

سببا في تعطيل أن يكون  حوالالأ من حال يبأ يمكن لا المحاسبية الوثائق قلغ وأ عدادإ عملية أن
 التعليمة اوردته ما وهذا العقارية المحافظات بمصالح المنوطة المهام تأدية توقيف و، أ عقودإيداع ال

 نأ العقارية المحافظات على يتعين نهأ علىالتي تنص   ،6221 جانفي 69 في المؤرخة 492 رقم
 غلق قبل ساعة يداعالإ قبول ويتوقف للعمل الرسمية وقاتالأ في النهار طول العقود يداعإ تقبل

 نص استصدار على العمل هو شكالالإ هذا تجاوز خلاله من يمكن الذي الثاني مرالأ ماأ .المصلحة
 الإستفادة من المعنيين ولتمكين الحقوق على حفاظا ، المحافظات لهذه رسمية عطل يامأ يحدد قانوني

 الفقه عليه جمعأ الذي مرالأ وهو القانونية للنصوص وفقا موالي عمل يوم اول لىإ جلالأ تمديد من
 .القانون حكاموأ القضاءو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.26نفسه ص مرجع ال،  9164مصطفى فيلالي ،  مجلة الموثق العدد الاول   1  
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 الفصل الثاني خلاصة

لى إبتحريره  ابتداءإ ائهنشإخلال مراحل  يحاطها المشرع بالعقد التوثيقأبالرغم من كل الضوابط التي  
دون  لو حت تشكالاإلى إ ةالعملي ةمنع من تعرض هذا العقد من الناحين ذلك لم ي، إلا أ هشهر  ةغاي

وثق لتحريره ما بالوثائق التي يعتمدها المإسباب تتعلق لأ هو شهر أجراءات تسجيله إتمام إو دون أ هنشوء
، و  و عن غير قصدأو محرر العقد بقصد أطراف تسبب فيه الأ أو إخفاءوما يعتريها من نقص 

و أشهاره إالعقد تكون سببا في عدم في مضمون  ةل معلومات جوهريإغفالى إخرى ترجع أباب أس
 .بطال بعد شهره الطعن فيه بالإ

إشكالات تحول دون تسجيله أو تعطل إجراءاته  قد تعترضهللتسجيل  ينه عندما يقدم العقد التوثيقأكما 
مصالح الضرائب  مفتشية التسجيل لأسباب تنظيمية خاصة بها ،أو أمام مامأ سواءا كان ذلك

يق نصوص بتطب ةمتعلق، كما قد تكون هذه الإشكالات الضرائب  ةو مديريألها  ةالتابعيات فتشكالم
لى الرغم من حرص وذلك ع، خرى ألى إ ةللتباين في فهمها من مفتشي ةمواد قانون التسجيل نتيج

ده التي تتميز بخصوص توحيد العمل بمقتضى موا على توجيه تعليمات ومذكرات ةالهيئات المركزي
ما يؤثر على توحيد م ة ،متعاقبال ةماليالفي الغالب والتي يتم تعديلها من خلال قوانين  ستقراربعدم الإ

لها على مواقع  ةعندما لا تحرص المصالح التابععبر كافة مناطق الوطن ، لا سيما العمل بها 
 .ناتيالتحي هذه التعديلات و ةمواكب

عراقيل  هعندما يوضع للشهر قد تواجهلكن ، شكال إالتسجيل دون  ةيقي مرحلثوقد يتجاوز العقد التو  
و أنت كا ةموضوعي ة سباب قانونيلأ، شهاره إو أإما برفض إيداعه  اره هشإجراء إتمام إتحول دون 

و بسبب التفسيرات ، أالعقد المودع  ةظام الشهر العقاري وذلك حسب طبيعسباب تتعلق بنلأو أ ةشكلي
ومهما  ةجراءاته الشكليإتمام إو أنشاء العقد إفي  ةالمتدخلطراف بين الأ ةنصوص القانونيلل ةالمتباين

من أجل المفاهيم بها ب يجاد سبل تقر لإطراف التنسيق فيما بينها الأبهذه  حرياسباب كان تكن هذه الأ
  .ةصوص القانونينلا د تطبيقيتوح
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 :الخــــــــــــــــــــــاتمة

لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة إعطاء مفهوم للعقد التوثيقي من تعريف و أساس قانوني  مبرزين 
أهمية قاعدة الرسمية وما تنطوي عليه من مزايا خاصة حماية حقوق الأطراف فيما بينهم وفي مواجهة 

راءات الشكلية الغير ، ثم تطرقنا إلى مميزاته وتناولنا بشيء من التفصيل ضوابط تحريره وكذا الإج
اللاحقة لتحريره ، مبرزين حجيته القانونية والقوة التنفيذية التي أسندها له المشرع ، ثم طرحنا من خلال 
الفصل الثاني للموضوع بعض الإشكالات المعترضة خلال مراحل إنشاء العقد ، والتي كانت موضوع 

 .ترحة بشأنهاإنشغال للسادة الموثقين في أكثر من مناسبة وكذا الحلول المق

 :و عليه من خلال دراسة هذا الموضوع خلصنا إلى مايلي

المشرع الجزائري وفق إلى حد ما في سن نصوص قانونية أحاطت بالعقد التوثيقي من جميع  -1
الجوانب إلا أن الإشكال يبقى دائما مرتبط بالتفسيرات الخاطئة و المتباينة لهذه النصوص ، مما يؤدي 

تباين وتناقض في تطبيقها بين مختلف الأطراف المساهمة في إنشاء العقد بالضرورة إلى خلق 
 .التوثيقي

إن أغلب النصوص القانونية ذات الصلة بالعقد التوثيقي لا تتماشى وبرامج العصرنة التي تنتهجها  -2
 .الدولة خاصة منها مجال الكتابة الإلكترونية

قوانين المالية المتعاقبة لتعديل النصوص القانونية  اعتماد المشرع الجزائري في أغلب الأحيان على -3
 .المتعلقة بهذا المجال وسد ثغراتها

لجوء الموثق و موظف إدارة الضرائب والحفظ العقاري إلى الإستعانة بمذكرات أو تعليمات صادرة  -4
قص بين عن الهيئات المركزية لها كل في مجال عمله ، والوقوع في أغلب الأحيان في إختلاف أو تنا
 .هذه المذكرات فيما يتعلق بنفس الموضوع وهذا طبعا لعدم وجود جهة موحدة وملزمة لهم جميعا

 :وبعد البحث في موضوع العقد التوثيقي و إشكالاته الواقعية يمكننا إثراؤه بالتوصيات التالية من جانبين

 :من الجانب القانوني  -1

  لاسيما قانون التوثيق و القوانين إنشاء نظام قانوني متخصص في هذا المجال يضم
 .المتعلقة بالجوانب الإجرائية للعقد التوثيقي ، كإجراءات التسجيل والشهر والنشر والقيد

  إنشاء هيئة وطنية تعمل على توحيد المفاهيم وتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالنصوص
اف وترفع لديها كل القانونية ذات الصلة بالعقد التوثيقي ، وتكون ملزمة لجميع الأطر 



تمة الخـــــــــــــــــا  

 

 

94 

الإشكالات المتعلقة به ، و تضم كل من هيئة التوثيق ، إدارة مسح الأراضي ، التسجيل 
 .الحفظ العقاري والسجل التجاري

 :من الجانب العملي -2
  الدولة أن تتعامل مستقبلا بجدية أكثر مع عملية مسح ضرورة تعامل الدولة مستقبلا

الأراضي من أجل إتمامها والقضاء نهائيا على التعاملات العرفية ، و بالتالي توسيع 
 . المجال أكثر للتعامل بالعقد التوثيقي

  ، التفكير الجدي في إنشاء نظام رقمنة آلية يربط كل من إدارات المسح       و التسجيل
اري والسجل التجاري مع الموثق لتسهيل حصولهم على المعلومات اللازمة و الحفظ العق

 .التأكد منها قبل تحرير العقد
   تشجيع كل مبادرة من شأنها أن تقرب وجهات النظر بين الأطراف لا سيما منها

الاجتماعات الدورية بين الموثقين و الإدارات المركزية لكل من أملاك الدولة والحفظ 
ومديرية الضرائب ومسح الاراضي ، وكذلك الملتقيات التي يتم فيها إثراء مثل العقاري ، 

 .هذه المواضيع
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  .الوجه الأول 10: الملحق رقم     



 

.الوجه الثاني  10 :الملحق رقم   



. 10:الملحق رقم       

 



 

.الوجه الأول 10: الملحق رقم   



 

. الوجه الثاني 10: الملحق رقم                  



 

.الوجه الثالث 10: الملحق رقم            



 

.اولالأالوجه  7: رقم  الملحق  



 

.لثانيالوجه ا  17:الملحق رقم   



 

.الوجه الأول 10: الملحق رقم              



 

.   الوجه الثاني  10: الملحق رقم                
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قائمة المصادر و المراجع    

 

:المراجعقائمة المصادر و   

النصوص القانونية :أولا  

:و القوانين وامرالأ -1  

:الأوامر -أ  

، المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم، ج ر 80/86/1666المؤرخ في  66/156الأمر رقم -1
.1666سنة  80عدد   

بالقانون  المعدل و المتمم التجاريقانون ال، المتضمن 86/86/1655المؤرخ في  55/56الأمر رقم  -2
.08/12/2815الصادرة في  51ج ر عدد  08/12/2815المؤرخ في  ،15/28رقم   

، المعدل و المتمم 1655 سنة 50، ، ج ر عدد 26/86/1655المؤرخ في  55/50الأمر رقم  -0
.، المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم28/86/2885المؤرخ في  85/18بالقانون رقم   

المتضمن إعداد مسح ،1655سنة  50، ، ج ر عدد 12/11/1655المؤرخ في  55/58الأمر رقم  -8
.1655لسنة  62،ج ر عدد الأراضي العام و تأمين السجل العقاري  

.القانون العقاري التعاون المتعلقة بتنظيم،20/18/1656المؤرخ في  56/62الأمر -5  

، ج ر  المتضمن قانون التسجيل المعدل و المتمم،86/12/1655المؤرخ في  56/185الأمر رقم  -6
.1656سنة  01 عدد  

راضي قصد المحافظة عليها نتقاليا قواعد شغل الأيحدد ا ، 1605اوت10 المؤرخ في 81/05لأمر ا -5
  .18/80/1605الصادرة في ، 08عدد  ا، ج روحمايته

الكوارث الطبيعية ،ج ر عدد ،يتعلق بإلزامية التأمين ضد 26/80/2880المؤرخ في  80/12الأمر -0
.25/80/2880 في لصادرةا 52  

 



قائمة المصادر و المراجع    

 

:القوانين -ب  

قانون الأسرة المعدل و المتمم بالأمر  ، المتضمن 86/85/1608المؤرخ في  08/11القانون -1
.25/82/2885المؤرخ في  85/82  

المتضمن  ،10/85/1600صادرة في  20ج ر عدد ، 12/85/1600الصادر في  00/25القانون -2
  .مهنة التوثيق الملغى

الصادرة  86العقاري، ج ر عدد  ، يتضمن قانون التوجيه10/11/1668المؤرخ في  68/25قانون ال-0
 55، ج ر عدد 25/86/1655المؤرخ في  65/26، المعدل و المتمم بموجب الأمر 10/11/1668في 

.25/86/1665صادرة في   

صادرة في  18مهنة التوثيق ، ج ر عدد يتضمن  ، 28/82/2886مؤرخ في  86/80قانون ال-8
80/80/2886.  

، يتضمن  2885/ 01/12في  ةصادر  02عدد ، ج ر 08/12/2885المؤرخ في  85/12القانون -5
.قانون المالية  

الصادرة في  86يتضمن التوجيه الفلاحي ، ج ر عدد ، 80/80/2880المؤرخ في  80/16قانون ال-6
.2880أوت  18  

، يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ، ج ر 15/82/2811المؤرخ في  11/88القانون -5
  .86/80/2811الصادرة في  18عدد 

. 2815،المتضمن قانون المالية  08/12/2818المؤرخ في  18/18 قانون-0  

،  2815/ 20/12الصادرة في  56، ج ر عدد  25/12/2815المؤرخ في  15/11 القانون-6
.2810المتضمن قانون المالية   

 56، ج ر عدد  2816، يتضمن قانون المالية  25/12/2810الصادر في  10/10القانون -18
.08/12/2810صادرة في   



قائمة المصادر و المراجع    

 

صادرة  01،ج ر عدد 2828، المتضمن قانون المالية  11/12/2816المؤرخ في  16/18القانون -11
.10ص  08/12/2816في   

:(المراسيم)النصوص التنظيمية :ثانيا  

 08، متعلق بتأسيس السجل العقاري ، ج ر عدد  25/80/1656المؤرخ في  62-56المرسوم _1
، ج ر عدد 16/85/1660المؤرخ في  120-60المعدل و المتمم بالمرسوم  10/88/1656صادرة في 

.10/88/1656صادرة في  08  

 08لق بتأسيس السجل العقاري ، ج ر عدد ، متع 25/80/1656المؤرخ في  60-56المرسوم _2
 ، ج ر عدد16/85/1660المؤرخ في  120-60المعدل و المتمم بالمرسوم  10/88/1656صادرة في 

.10/88/1656صادرة في  08  

 ج ر الفلاحية راضيالأ تجزئةيضمن شروط  28/12/1665مؤرخ في  65/868 المرسوم التنفيذي_0
.21/12/1665صادر في  08عدد   

صادرة في  18/62ج ر عدد  10/82/1662المؤرخ في  ،62/58التنفيذي  المرسوم_8
20/82/1662.  

، يحدد قائمة المناصب العليا في الهياكل  18/80/1662، المؤرخ في  62/128المرسوم التنفيذي -5
.10/80/1662، المؤرخة في 21المحلية للإدارة الجبائية و وتصنيفها وشروط التعيين فيها ، ج ر عدد   

كيفيات تحضير عقود  يحدد، 25/81/2815المؤرخ في  25/81/2815المؤرخ في  15/16المرسوم _6
.12/82/2815صادرة في  85/2815عدد الغير و تسميتها ج ر   

:التعليمات والمذكرات: ثالثا  

.28/85/1660المؤرخة في  16التعليمة رقم _1  

. 10/80/1660صادرة في  1805/60مذكرة رقم  _2  

.يرية العامة للأملاك الوطنيةالصادرة عن المد 12/82/1665بتاريخ الصادرة  660المذكرة رقم _0  



قائمة المصادر و المراجع    

 

.ملاك الوطنيةة للأالعام يةعن المدير ، صادرة 1660ماي  21المؤرخة في  2150المذكرة رقم _ 8  

الصالحة ضية على إعادة بيع القطع الار تنص ،  81/86/1660المؤرخة في  2256المذكرة رقم _5
.العقارية التعاونياتللبناء في   

 الغير، المديرية العامة للأملاك الوطنية، ضرورة إعلام  16/18/1666بتاريخ  0028مذكرة رقمال_6
.عقار مسجل علىعي، تب، بوجود حق عيني   

.2882جوان  15بتاريخ  لشرق،ا يلموثقالغرفة الجهوية صادرة على  18/2882المذكرة رقم _5  

.             .الإحتفائية د في العقودلشهو راط اتاش ،  20/88/2885صادرة في  2162رقم  المذكرة_0  

.طنيةو ال كالمديرية العامة للأملاعن ،  20/82/2886صادرة في  0082المذكرة رقم _6  

.المديرية العامة للأملاك الوطنيةعن  10/80/2886صادرة في  8016المذكرة رقم -18  

.2886جوان  26بتاريخ الغرفة الجهوية لموثقي الشرق ،عن  الصادرة،  88/2886المذكرة رقم _11  

.المديرية العامة للأملاك الوطنيةصادرة عن ،  2811اوت  28رخة في مؤ  0860مذكرة رقم ال_12  

.المديرية العامة للأملاك الوطنيةصادرة  ،88/80/2812مؤرخة في  2285المذكرة رقم _10  

.عن المديرية العامة للضرائب،  11/85/2812مؤرخة في  1056المذكرة رقم  _18  

.المديرية العامة للأملاك الوطنيةعن ،  2818افريل  21بتاريخ  8258المذكرة رقم _15  

. 2816/ 15/80صادرة في  0005المذكرة رقم  _16  

حالة ضياع )المديرية العامة للأملاك الوطنية  ، 86/18/2815صادرة في  18605المذكرة رقم  _15
(.الدفتر التجاري  

  .المديرية العامة للأملاك الوطنية عنصادرة  ، 08/11/2815مؤرخة في  12/2812مذكرة رقم  _10

.المديرية العامة للأملاك الوطنيةعن ،  2810جوان  28صادرة في  6800المذكرة رقم _16  



قائمة المصادر و المراجع    

 

:قائمة المؤلفات: اثاني  

.الجزائر 2881حمدي باشا عمر، دراسات قانونية مختلفة، دار هومة للطباعة و النشر، طبعة  -1  

الوقف ، دار هومة للطباعة و النشر، طبعة -الوصية -الهبة–حمدي باشا عمر ،عقود التبرعات  -2
.الجزائر 2881  

. 2882ئر طبعة حمدي باشا عمر ، محررات شهر الحيازة ، دار هومة للطباعة و النشر ، الجزا -0  

. 2880حمدي باشا عمر ، حماية الملكية العقارية الخاصة ، دار هومة للطباعة و النشر طبعة  -8  

حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء احدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و المحكمة  -5
 .2815الطبعة الخامسة عشر  دار هومة الجزائر ،" العليا ومحكمة  التنازع 

خالد رامول و دودة اسيا، الإطار القانوني و التنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري،دار _ 6
.2886هومة للطباعة و النشر، الطبعة الثانية   

 2812، طبعة و التوزيع  سي يوسف زاهية حورية ، الواضح في عقد البيع، دار هومة للنشر -5
 .الجزائر

 .علي علي سليمان ، النظرية العامة لللإلتزام ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة الخامسة -0

دار عبد الحفيظ بن عبيدة ، إثبات الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري ،  -6
 .2886الطبعة السادسة هومة للنشر و التوزيع ، 

مجيد خلفوني ،ـ نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ، دار هومة  للطباعة و للنشر و التوزيع   -18
 . 2815الجزائر

مقني بن عمار، الاحكام القانونية المتعلقة بصحة وبطلان المحررات التوثيقية، دراسة في القانون  -11
 .2818للنشر و التوزيع، الجزائر  الجزائري، دار هومة

 



قائمة المصادر و المراجع    

 

ميدي احمد، الكتابة الرسمية كدليل اثبات في القانون المدني الجزائري ، دار هومة للطباعة و النشر  -12
 .2885و التوزيع ، الطبعة الاولى 

وسيلة وزاني ، وظيفة التوثيق في النظام القانوني الجزائري ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع  -10
 .2886الجزائر 

المتعلقة بالشهر العقاري ، دار هومة للنشر و النصوص التشريعية و التنظيمية  وناس علي ، -18
 .2885التوزيع ،الجزائر 

 :الرسائل الجامعية: ثالثا

 :الدكتوراه-أ

لنيل ، مذكرة "قانون الجزائري التوثيق و إجراءات كتابة العقد بين الشريعة و ال" زازون أكلي ،  -1
 .   2815جامعة الجزائر  شهادة الدكتوراه،

 :الماجستير -ب

جامعة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، "  25/ 00مهنة التوثيق في ظل القانون " بن محاد وردية ،  -1
 .2815وهران 

تقنية ترجمة العقود التوثيقية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  بوسماحة ماجدة ، -2
 .2815الترجمة،جامعة  وهران 

 -1-جامعة الجزائر  ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، "العقد التوثيقي كسنة تنفيذي "بوغالم أسماء ،  -0
2815. 

:    المقالات: رابعا  

مجلة الموثق ،عدد  ، الجزء الخامس ،" الطرق و الاجراءات العملية لتحرير عقد توثيقي"بورويس زيدان -
.2882الغرفة الوطنية للموثقين سنة  80  

الغرفة الوطنية للموثقين  88مجلة الموثق العدد " الإخفاء في مادة التسجيل و عقوبته "لعروم مصطفى -
. 1660سنة  88العدد   



قائمة المصادر و المراجع    

 

.2810مجلة الموثق العدد الاول يونيو "من قانون التسجيل 11-050قراءة في المادة " احمد نغوش-  

مجلة الموثق " اسهامات العقد التوثيقي في الاقتصاد الوطني وفقا للتشريع الجزائري"لعجال عبد القادر -
.2810العدد الاول   

مجلة " إشكالات العقد التوثيقي بين نظام الشهر الشخصي و نظام الشهر العيني" مويسي عبد الله -
.2810الموثق العدد الاول يونيو   

من قانون التسجيل المعدل و المتمم بين  88-050الأجل المحدد في المادة طبيعة "مصطفى فيلالي -
 2810يونيو  81مجلة الموثق العدد "القانون و الممارسة العملية للمحافظات العقارية

:المجلات: خامسا  

.شهار و النشر، المؤسسة الوطنية للإ1660سنة  88، العدد  الوطنية للموثقين قةالفر ، مجلة الموثق _ 1  

.1660سنة  80الفرقة الوطنية للموثقين ، العدد  مجلة الموثق ،  _2  

الى غاية اكتوبر  1668من سنة  الغرفة الوطنية لموثقي الشرقهم االمذكرات الصادرة عن دليل أ _0
.2811 للنشر والتعليم ، باتنةدار قانة  -ولالجزء الا-2811  

الجزء -2812لى غاية محين إ  لموثقي الشرقالغرفة الوطنية دليل اهم المذكرات الصادرة عن _ 8
.2812للنشر و التوزيع بانة دار قانة  -الثاني  

.2810لى غاية إ 2816الغرفة الوطنية لموثقي الشرق من سنة دليل اهم المذكرات الصادرة عن  _5  

:الملتقيات: سادسا  

الغرفة " حول إشكالات العقد التوثيقي في المناطق الخاضعة للمسح العام  ملتقى الجهوي بتبسةال -
  .2812نوفمبر  0، 5" لموثقي الشرق بالتنسيق مع مجلس قضاءالجهوية 



 

 

الموضوع ملخص  



 خلاصــــــــــــــــــــــــــة الموضـــــــــــــــــــــوع                        

 

الضابط العمومي  هن يحرر هذا العقد من طرف الموثق بصفتأالعقد التوثيقي تقتضي  ةماهي نإ
 ئلةتحت طا ةوالموضوعي ةالقواعد والضوابط الشكلي ةالذي من واجبه مراعا و،  المؤهل قانونا لذلك

المدني والقانون نون حكام القاأهذه القواعد سنها المشرع من خلال  نأة ،  باعتبار القانوني ةالمساءل
  جراءات التسجيلإب ةالنصوص المتعلق و ةداريالإ و ةجراءات المدنيقانون الإو التوثيق  ةالمنظم لمهن

 .للشهر العقاري ةالقوانين المنظم و

ت شكالالإ ةنه قد يكون عرضألا إ ةبهذه القواعد القانوني يالعقد التوثيق ةحاطو على الرغم من إ
و التفسيرات أ ةنصوص القانونيللسواء كان سببها سوء فهم ،  ةالعملي ةالناحيوعراقيل تعيق مساره من 

جراءاته إتمام إو أنشاءه إفي  ةطراف المتدخلالتنسيق وتوحيد المفاهيم بين الأ بغيا ولها، أ ةالخاطئ
ى قشكال حتى يبالإ ةلسعي للبحث عن حلول تتناسب وطبيعا ةمحال لاذلك يستدعي  ة ، لكنالشكلي

  .سمى بين المحرراتالأو مكانته  ةقيمته القانونيالعقد محافظا على 

 



Abstract 

 

 The nature of a notarial act implies that it should be written by a notary 

considering that they are the public officer legally qualified for such process, 

and whose duty is to respect formal and objective rules and controls, under the 

legal liability, taking into consideration that these rules are set by a legislator 

through the legislations of the civic law and the law organizing the notarial 

profession, along with the law of civic and administrative procedures and the 

legal texts relevant to the registration procedures and the laws organizing the 

monthly estate registry. Although the notarial act takes into consideration all of 

these legal rules, it may be vulnerable to some problems and obstacles that could 

prevent its practical actions, whether it was due to misconception of legal texts, 

wrong interpretations thereof, or lack of coordination and unifying the concepts 

among the parties interfering in creating it or completing its formal procedures. 

However, that undoubtedly implies searching for solutions that commensurate 

with the situation’s nature, so that the act preserves its legal value and its solemn 

place among legal papers. 
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